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 داءــالإه

 

حِيِ إلمولى تبارك وتعالى بعد من قال فيهم  إ لى حَْْنِ إلرَّ  : بِسْمِ اِلله إلرَّ

ن جَاهَدَإكَ لِتشُِْْكَ بِِ مَا ليَسَْ لَََ بِهِ عِلٌْْ فلَََ تطُِعْهُمَ " 
ِ
ناً ۖ وَإ يهِْ حُس ْ نسَانَ بِوَإلَِِ

ِ
يْنَا إلْْ ئكُُُ بِمَا  وَوَصَّ لَََّ مَرْجِعُكُُْ فأَنُبَ ِ ِ

ا ۚ إ

 سورة إلعنكبوت  08لآية " إكُنتُُْ تعَْمَلوُنَ 

 اهدي ثمرة هذا البحث المتواضع الى من لم يفارقني دعائهم ورضاهم ابي وامي اطال الله في عمرهم.

 الى من كانوا سندا لي في غربتي ومسيرتي الدراسية طوال هذا السنوات اخوتي واخواتي.........

لين .... الى كل غيور على ارض فلسطين  الى الجرحى والمعتقالى المرابطين على ارض الاسراء والمعراج 
 الحبيبة..

 

                                                                           

     

 

 ضياء إلِين عاص                                                                           



 أ  

  



 ب   

 

 شكر وتقدير كلمة  

 

وإلصاااالَة  ،إلعالمين نحمده حْد إلشااااا رين ونساااا س يج ب إساااا س ابة إلطا عين   ربإلحمد لله            

ما  خير أ مة أ خرجت للناس   ،وإلسالَ  ع  سا يدو وحبيب ا وقدوتنا وشاناعنا بد عن  بد الله   وقا د  ،إ 

حساان إلى يو    ،إلغر إلمح لين  وع  أ ب إلطيبين إلطاهرين أ جمعين وجميع الانبااء وإلمرسالين ومن تبعهم إ 

 إلِين.

أ تقد  إلشاااكر إل يلى إلى من غ يغنلى لل عة  ن إرشااااوي وتصاااويج نجريقه ه إلاس ه ه إلرساااا  

 إلِكسور فاوي رإيعة...

            إلمسوإضعة.سبج ه إلاس ه ه إلرسا أ تقد  إلشكر إل يلى إلى كل من كان 

  

 ضياء إلِين عاص                                                                                               

   

  



 ت   

 

 مُلخص الدراسة 

متُمعن في الاحتدا  العتالميتة ال ملتملا الاهتمتاد التدولي بحرو التدول  يستتتتتتتتتتتتتتتطيع  ي مراقت  

فالدول كافة تستعى للمحافةة على هذا الييال  ،هويتها التي تعتبر الأستا  لووودهاعلى الحفاظ على  

ترستتتتتتتتتتتتتيل معالم هذ  الهوية، فيل دولة لها ما يميمها عن غيرها من الدول من حيث المعالم  من خلال

ستتتتتتتتتواء كال هذا التميم من حيث علم الدولة، او لدتها، او دمنها، او عا تتتتتتتتتمتها، الرممية لهذ  الهوية  

في الحفتاظ على هويتهتا ل من هتذ  العنتا تتتتتتتتتتتتتتر تعبر عن التدولتة التتابعتة لهتا، وكمتا تحرو التدول فيت 

من خلال فرض الحماية ليل ما يعبر عن هذ  على نةامها الستتتتتياستتتتتي ونةاد الح م فيها    الستتتتتياستتتتتية

 الهوية ودواد استمرار بقائها. 

لاحدا  التوازل انتهجها المشتتتتترل الفلستتتتتطيني  تبحث هذ  الدراستتتتتة مدع نجاعة التيارات التي 

بين مصتلحتين هما  اخاتال الدولة للقانول بو تفها يتتصتية اعتبارية تتمتع بالمستاولية القانونية من 

ناحية ومن ناحية  خرع بيال مدع الحماية الجمائية لمعالم هوية الدولة التي تعبر في ماتتتتتتتتتمونها عن 

مدع كفاية الحماية الجمائية التي  قرّها المشترل الرئيستية في تبيال  . تتمثل إيت الية الدراستة الدولة ذاتها

تستتتتتتتتتتتتتتعرض الدراستتتتتتتتتتتتتة . وفي اطار عملية التقييم و التمحيص  حماية هوية الدولة من الإعتداء عليهال

ماتتمول التنةيم الدستتتوري لهوية الدولة التي اقرتها النصتتوو الدستتتورية في الفصتتل الأول، في حين 

لتقييم مدع نجاعة الحماية الجنائية لهوية الدولة التي اقرتها القوانيين العقابية خُصتتتتص الفصتتتتل الثاني  

 بُغية ادراك المصلحة المتوخاة منها.



 ث   

 

عتتدد ورود تعريم محتتدد لهويتتة التتدولتتة من خلال  وتتلُص هتتذ  التتدراستتتتتتتتتتتتتتتة الى نتتتائ   همهتتا

ولة مما تامنه القانول ، غير انه يم ن استنباط ملامح هوية الد نصوو القانول الأساسي الفلسطيني

الأستتتتتاستتتتتي في نصتتتتتو تتتتته والمبادم العامة من خلاله، وكما يجد البحث بال هوية الدولة ذات ارتباط 

وتو تتتتتتتتتتتتتتي هتذ  ببعض الهويتات مثتل الهويتة الوطنيتة، وال هويتة التدولتة هي ذات مروويتة دستتتتتتتتتتتتتتتوريتة. 

اتتعو والقصتتور في نةاد بوووب اوراء تعدملات في اح اد قانول العقوبات لتفادي مواطن ال الدراستتة

 الحماية الجمائية لهوية الدولة. 

من الدولة بووه عاد، تيمن  همية الدراستتتتتتتتتتتتة في فعوضتتتتتتتتتتتتاي عن البحث في الحماية الجنائية لأ

ح اد كونها الأولى في فلستتتتتتتتطين التي ترتيم على مستتتتتتتتالة الحماية الجمائية لهوية الدولة. واستتتتتتتتتناداي لأ

في التشتتتريعات الجمائية ذات العلاقة، القاتتتاء المتتلفة واراء الفقهاء ويتتترن القانول والمبادم القانونية  

الو في والمنه  التحليلي بشقيه )الاستنباطي والاستقرائي( والمنه    اعتمدت هذ  الدراسة على المنه 

 د فصولها.المقارل لعرض وتحليل ما تم التو ل اليه من نتائ  وتو يات في ختا

  



 ج  

 

Criminal Protection for the State Identify  

Prepared by: Diaa Eddin Waheed Jomaa Assi 
 
Spervised by: Dr. fadi Rabia  

The Abstract: 

Any observer at world events can seek international attention by 

States' concern to preserve their identity, which is the basis of their 

existence. All countries strive to sustain this entity by combining its 

characteristics. Whether it's the state's flag, language, religion, or capital, 

each country has something that sets it apart from others in terms of the 

symbolic characteristics of its identity. Each of these elements represents 

the state it belongs to. States also want to defend and preserve their political 

identity, their political system and government by enforcing protection for 

anything that expresses that identity and the maintenance of its existence. 

This study examines the effectiveness of the Palestinian legislator's 

choices to balance two interests: On the one hand, subjecting the state to 

the law as a Juridical person with legal responsibility, and on the other hand 

indicating the extent of penal protection for aspects of the state's identity 



 ح  

 

that express the state itself in its content. The study's problem statement is 

to demonstrate the effectiveness of the penal protection approved by the 

legislator for defending the state's identity against attacks . The study 

examines, as part of the examination and scrutiny process, the content of 

the constitutional organization of the state's identity as approved by the 

constitutional provisions in Chapter One. The second chapter addresses 

evaluating the effectiveness of penal protection for the state's identity as 

determined by penal laws in order to achieve the intended interest. 

This study concludes with the most important results, the most crucial 

of which is the lack of a concrete definition of the state’s identity through the 

texts of the Palestinian Basic Law. The study also finds that some identities, 

such as national identity, are linked to the state's identity, and that the state's 

identity is a constitutional reference. The study recommends that 

amendments be made to the provisions of the Penal Code to avoid 

vulnerabilities and flaws in the system of penal protection for the state's 

identity. 



 خ  

 

Rather than examining criminal protection for state security in general, 

the study's significance stems from the fact that it is the first in Palestine to 

focus on criminal protection for the state's identity. Based on various judicial 

judgements, jurists' opinions, and the law and legal concepts explained in 

the applicable penal laws, the study adopted, to present and analyze the 

findings and recommendations at the end of each chapter, this the 

descriptive approach, the analytical approach with its two sections (deductive 

and inductive), and the comparative approach. 
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 المقدمة 

ممداد اهتماد اليثير من الدول حول العالم بتصحيح  ورتها في المجتمع الدولي من خلال        

، وعلى ضوء ذلك تسعى الدول اظهار ما يميم الدولة عن غيرها، فليل دولة العدمد من الميمات 

 تهاهويتها على  سا  المرووية الدستوري التي ترسل المبادم العامة التي تقود على حمامالى تنةيم  

 من خلال التنةيم الذي موضح المعالم الرئيسية ليل دولة. 

تحةى هذ  الهوية باهمية بالدة نةرا الى انها تعتبر المروع الذي مبين طبيعة هذ  الدولة في       

لنواحي سواء كال ذلك على الصعيد الداخلي لسياسة الدولة في المجتمع الدولي في العدمد من ا

. فيل دولة تسعى للحفاظ على  او على الصعيد التاروي من خلال ابراز المعالم لهاتنةيم ح مها  

هويتها التي تعتبر  سا  تيوينها في بناء كينونة الدولة وإبراز هذا الييال من خلال المحافةة عليه  

 من المسا  والاعتداء. 

تسعى الدول الى بيال ملامح هويتها من خلال تنةيم معالم هذ  الهوية من خلال الاح اد        

والمبادم العامة في دساتيرها فتبين الدولة طبيعة الانتماء لها وتوضح معالمها الجدرافية واسلا  

ل  تنةيم الح م فيها، وعلى ضوء ذلك اتجهت هذ  الدراسة الى بيال طبيعة هذ  الهوية من خلا

 التنةيم الدستوري لها، باعتبار الدستور بانه الهوية الورقية التي تبين طبيعة الدولة وتنةم ملامحها. 

ومما لا يك فيه بال المشرل الجمائي اوو  فرض حماية لهوية الدولة ليونها الركيمة الأساسية        

من ناحية ومن ناحية   ، فمن خلالها تستطيع الدولة فرض سيادتهالبناء الدولة وتنةيم ماسساتها

في ضوء ال هوية الدولة تحةى بتميم   ، خرع تبين احتراد الحقوق والحريات للافراد في مجتمعها 

من خلال اعتبارها الأسا  لقياد الدولة، فلا يم ن تتيل ووود دولة دول علم او ال تيول دولة 
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ا. فلربما يصح القول بال  تعبر عن هويتهدول هوية ثقافية او تاريتية او دول لدة فهذ  الملامح 

اولى بالرعاية لما تتمتع به من  همية سامية في و ول الدولة الى هوية الدولة اودر بالحماية و 

م انة مرموقة على كافة الأ عدة سواء كانت سياسية او اوتماعية او ثقافية. وعلى ضوء ذلك 

ا المشرل لحماية هوية الدولة، تسعى هذ  الدراسة لتقييم مدع فاعلية الحماية الجمائية التي اقره

 بهدف الو ول الى سبل مثلى لمعالجة ما قد يشوب السياسة الجنائية من ومود او وهن. 

تجد هذ  الدراسة التي اقرها المشرل الفلسطيني،  وبالاطلال على منةومة التشريعات الجمائية        

حماية ومائية خا ة لهوية الدولة حماية الجمائية بووه عاد، و بال المشرل الفلسطيني اعطى الدولة  

فقد اعطى المشرل حماية ومائية لعلم الدولة، وهويتها الثقافية، ونةاد الح م، وعا مة الدولة وكما 

تطرق المشرل الجمائي الى حماية الدستور الذي يش ل محورا  ساسيا في بيال هوية الدولة، وغيرها  

غير ال الإي الية تيمن في تقييم مدع  لابة  . من ملامح هوية الدولة التي سوف تبينها الدراسة

 الدرل الحامي الذي اقر  المشرل الجمائي لهوية الدولة.

تنةيم هوية الدولة من خلال القانول الدستوري تحاول هذ  الدراسة ال تبحث في مامول       

الجمائية   الحماية من ناحية ومن ناحية اخر البحث في الى القانول الأساسي الفلسطينيبالروول 

على مستويين  المستوع الأول مبحث في التنةيم الدستوري لهوية الدولة للو ول الى لهوية الدولة  

مفهود هذ  الهوية والدوو فيها لبيات مقوماتها الرئيسية وخصائصها التي تميمها وطبيعة المرووية  

وية الدولة من خلال توضيح الدستورية لها، اما المستوع الثاني مبحث في طبيعة الحماية الجنائية له

 .وبيال الجرائم الواقعة على هوية الدولة
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 :الدراسةأهداف 

 تحقيق ما ملي  إلى  دراسةهدف هذا الت  

 عنا ر ومُيونات هوية الدولة والمبادم الدستورية التي تُش ل مروعا لها.التعرف على  1

ر المشرل في تحدمد سياسة التجريم للحد من الجرائم الماسة او الاارة بهوية الدولة دو بيال .2

 وعنا رها.  

 :الدراسةإشكالية 

هوية الدولة ستتتتواء بتتاتتتتمن التشتتتتريعات الجمائية الحدمثة نصتتتتو تتتتا تجرد الأفعال الماستتتتة  

ل المستتتتتتتتتتا  او كال ذلك من حيث الاعتداء على المعالم التي تقود عليها هوية الدولة او من خلا

 التدخل بها 

نةرا ال الحمتتتايتتتة تقود في مواوهتتتة الافراد او الفتتتتات التي تيمن غتتتامتهتتتا الاعتتتتداء على 

التدولتة او التتتاثير عليهتتا من خلال هتذ  الاعتتتداءات بهتتدف النيتتل من م تتانتهتتا مجتمويتتاي من خلال 

معالم هوية الدولة التي تعتبر ومء الأفعال التي تيول غامتها زعمعة الامن المجتمعي والتاثر على  

 من هويتها.

غير انتته بتتالنةر الى  هميتتة هويتتة التتدولتتة من نتتاحيتتة اعتبتتارهتتا من اهم الركتتائم التي تقود 

ما عليها الدولة ذاتها وو  فرض حماية ومائية لها. وعلى ضوء ذلك تيمن إي الية هذ  الدراسة  
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من الإعتـداء  هويـة الـدولـةلحمـايـة  الجزائي التي أقرّهـا المرـــــــــر الجزائيـة كفـايـة الحمـايـة مـد  

 ؟ عليها

ذلك، فقد ورع تصتتتتتتتتتميم هذ  الدراستتتتتتتتتة بمحاورها المُتتلفة ل وابة على على  وتاستتتتتتتتتيستتتتتتتتتا  

 :التساؤلات الفرعية التالية

 ما هو مفهود هوية الدولة الفلسطينية وما هي ابعادها؟1      

 ما هي المرووية الدستورية لهوية الدولة؟ .2      

 ما هي طبيعة الحماية الجمائية للبعد الرممي لهوية الدولة؟. 3      

 ما هي طبيعة الحماية الجمائية لسلطة الدولة في ممارسة سيادتها؟. 4     

 :دراسةأهمية ال

في موضتتتول  بينما ذه  العدمد من المفيرين والباحثين في فلستتتطين وخاروها، الى البحث 

الدولة بشتتتتت ل عاد الا ال هذ  الدراستتتتتة تتركم على هوية الدولة ومعالمها الأستتتتتاستتتتتية، والبحث في 

 الحماية الجمائية في مواوه الجرائم الماسة بهوية الدولة.

في العلم  بتتاحثينتتمثتتل الأهميتتة النةريتتة لهتتذ  التتدراستتتتتتتتتتتتتتتة في كونهتتا مروع غني لأولتتتك ال

ا القانول الجمائي بشتتتقيه الموضتتتوعي والشتتت لي، تحاول هذ  الدراستتتة والباحثين في م نونه، ولاستتتيم

ال تمنح القارم فهما مُعمقا لما  راد  المشتتتتتتترل في ستتتتتتتياستتتتتتتته الجمائية عندما متعلق الامر بالحماية 

 الجمائية لهوية الدولة.
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اما من الناحية العملية  و التطبيقية، فال لهذ  الدراسة  همية خا ة تتمثل في تقديم مشورة  

قانونية ونصح مبني على العلم والمنطق لأ حاب القرار في الدولة ومواطنيها على حد سواء عند 

 التي تش ل ورماي ومائيا وتملا ووهرها، ولا سيما ال هذ  الأفعال للأفعالتعرض هوية الدولة 

الجرمية لا تش ل الارر على هوية الدولة فقط انما تادي هذ  الأفعال الى المسا  بالحياة العامة 

 للمجتمع ك ل. 

  الدراسة: مُحددات

القواعتد الشتتتتتتتتتتتتتت ليتة واوبتة الإتبتال في التدعتاوع الجمائيتة التي ي ول إنطلاقتاي من حقيقتة  ل   .1

تلتك التدعتاوع الجمائيتة في موضتتتتتتتتتتتتتتوعهتا ورائم الإعتتداء على هويتة التدولتة لا تتتلو عن 

مواوهتة الإعتتداءات الجُرميتة الأخرع كتالقتتل  و الستتتتتتتتتتتتتترقتة  و الجرائم الإرهتابيتة، فت ل هتذ  

الدراستتتتتة ستتتتتوف تنتى بنفستتتتتها عن البحث في الإوراءات الجمائية. فالبحث في الإوراءات 

لبحث الجمائية التي تُتتذ ضتتتد المتهمين في ورائم الإعتداء على هوية الدولة لا تاتتتيم ل

 تتطابق مع غيرها من الجرائم الجنائية.  هاالعلمي  ي ودمد طالما  ن

ستتتتتتتتياستتتتتتتة التجريم التي إنتهجها المشتتتتتتتترل في مواوهة تستتتتتتتتهدف هذ  الدراستتتتتتتة البحث في  .2

إدراج كتافتة ، فلا تحتاول هتذ  التدراستتتتتتتتتتتتتتة بتاي حتال من الأحوال الإعتتداء على هويتة التدولتة

في الدراستتة ب عتبارها ماستتة بهوية الدولة.   او خاروياي و/ الجرائم الماستتة بامن الدولة داخلياي 

يتتتتتتتتك فيه بال الإعتداءات التي تملا  من الدولة تاثر بشتتتتتتتت ل مبايتتتتتتتتر و/ و غير   مما لا
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ستتتتتتتتتوف يقتصتتتتتتتتتر على الإعتداءات هنا  محور التركيم ال هوية الدولة، إلا على مبايتتتتتتتتتر  

 هوية الدولة. الجُرمية التي تُاثر بش ل مباير في 

لووودها من المستتتائل الهامة التي يج   ل ي ول  هرغم ال يتتت ل الدولة والعنا تتتر المُيون .3

-في هوية الدولة ومُيوناتها، إلا  ل هذ  الدراستتة تقبع    التعمقالقارم مُلماي بها إذا ما  راد 

 قدمت هذ  الدراستتتتتتتتتتتةلذلك في ربول القانول الجنائي وليلا الدستتتتتتتتتتتتوري.   -على نحو كبير

لتدمة نطرة يتتتتمولية ومتتصتتتترة لعنا تتتتر الدولة و تتتتور الستتتتلطة الم ونه لها وذلك ياتي  

هدف  ستاستي متمثل في البحث في الحماية الجنائية الممنوحة لهوية الدولة. بناءا على ما 

تقدد، لن تتتص هذ  الدراستتتتتتتتتتة في البحث في القواعد الناظمة لشتتتتتتتتتت ل الدولة وعنا تتتتتتتتتتر 

  بش ل تفصيلي مُعمق. تشُ لِها
 

  منهج الدراسة:

ل دراستتتتتتة بحثية  ل تتبع منهجا علميا متاتتتتتتمن في طياته  دوات البحث التي ورع ليلابد  

ف ل فيه   كاستتتتتدامها في الدراستتتة حتى متستتتنى للباحث تحقيق الأهداف المرووة منها. ومما لا يتتت 

اليشتتتو عن هذ  الأدوات تاتتتفي على الدراستتتة مصتتتداقية ويتتتفافية حول النتائ  التي تو تتتلت لها 

وتمنح ثقة  كبر في التو تتيات المُنبثقة عنها. وبناء عليه، فقد استتتتدمت هذ  الدراستتة مناه  عدة 

 لتحقيق الأهداف المرووة منها. 
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الاستتقرائي والاستتنباطي( ورع استتتداد كل من المنه  الو تفي والمنه  التحليلي بشتقيه )

للجرائم الماستتتتتتة بهوية الدولة وستتتتتتياستتتتتتة الجماء التي إنتهجها في دراستتتتتتة وتحليل الصتتتتتتور المتتلفة  

 المشرل في مواوهة من تثبت مساوليته عن إقتراف هذا النول من الجرائم. 

من خلال كمتا ووت  القول بتال هتذ  التدراستتتتتتتتتتتتتتة تعتمتد  ياتتتتتتتتتتتتتتا على المنه  المُقتارل وذلتك 

الفلستتتتتتتتتتتتتتطيني من وهة، وبعض الوطني بين كل من التشتتتتتتتتتتتتتتريع  التبامن التشتتتتتتتتتتتتتتريعي  على  ف التعر 

تحاول هذ  الدراستتتتتتتتتتة من خلال إستتتتتتتتتتتتداد المنه    .من وهة  خرع التشتتتتتتتتتتريعات الجمائية المقارنة  

المُقارل ال تستعير بعض الحلول التي نجدها في تشريعات مقارنة كلما دعت الارورة والمصلحة 

 الى ذلك.  

  اسة:خطة الدر 

ليي متم حل الإي اليات التي متطرق لها البحث، تم تقسيم البحث الى فصلين  ساسيين،  

الأول من هذ  الدراسة على توضيح مفهود هوية الدولة من حيث بيال محدداتها اذ اعتمد الفصل 

التنةيم  وعنا رها بالإضافة الى بيال طبيعة المرووية الدستورية لهوية الدولة، من خلال توضيح 

الدستوري لهوية الدولة من ناحية ومن ناحية  خرع عملت هذ  الدراسة في فصلها الأول على  

 في بيال مفهود هوية الدولة الفلسطينية وطبيعة هويتها.  تعمقال

بيال طبيعة الحماية الجمائية لهوية   ىفي الفصل الثاني فقد اتجهت هذ  الدراسة ال اما

دراسة طبيعة هذ  الحماية التي فرضها المشرل الجنائي لحماية هوية  والتي من خلالها متم الدولة 

  لسيادة  الجنائية والحماية لها الرممي  للبعد  الدولة هوية تش له لما الحماية هذ  كانت  سواء الدولة

 . لها ةالهوي حماية ترسل خلالها من والتي الدولة
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 التنظيم الدستوري لهوية الدولة  الفصل الأول: 

منذ بدء نشات الدول وتطورها، يجتهد الفقه الدستوري في  ياغة التعريفات المُتنوعة للدولة 

الحدمثة من خلال التركيم على محاور تيوينها وُ سُلِا نشاتِها و ي الها المُتتلفة. وعلى الرغم من  

وُلها تتفق في  تاثر التعريفات ب تجاهات ومدار  مُتنوعة للفقه القانوني، إلا ال هذ  التعريفات في 

وحدة المصدر المعرفي الذي تنطلق منه. فالدولة تُمثل وحدة قانونية او تنةيم دائم لمجتمع سياسي  

 او  مة مُستقرة على إقليم مُحدد، على نحو تُمار  في الماسسات الرسمية سيادة على إقليمها. 

ا تُعد في تيوينها دُولاي وتاخذ الدول  ي الاي مُتبامنة وتتبنى  نةمة سياسية مُتنوعة، فمنها م

بسيطة، ومنها إتحادية  و مُركبة. كما يُم ن لنُةم الح م ال تاخذ  وراي مُتعددة كالح م المليي  و  

الجمهوري. اما دستور الدولة، فهو بمثابة الوثيقة الأساسية والمرووية الأسمى لش ل الدولة ونةامها  

 تُمثل رافعةي للنةاد القانوني للدولة.  -والتي بدورها -السياسي والقيم العُليا للمُجتمع 

غير  نه عند الحدمث عن الدولة، ف ل من  هم الإي اليات المُعا رة في العلود السياسية  

دُ الدولة هويتها، كال   والقانونية الإتفاق على تحدمد المِسطرة  و المقيا  الذي على  ساسه تُحدِّ

 الى مرووية دمنية مُعينة بذاتها.  تيول الدولة قومية عربية مثلاي  و  نها تنتمي

إل تحدمد دقيق لهوية الدولة يُساهم في تحدمد السمات التي تتص الهيتة الإوتماعية  

المُيونة للدولة، وهذا الفهم بدور  يمنح الجهات المُتتصة الدراية الوافية على رسم التطط المُستقبيلة  

ادي والإوتماعي. ولا يُم ن للمشرل الجمائي  للدولة في وُلِّ المجالات كالجان  السياسي والإقتص

التدخل في تقديم حماية ونائية فاعلة لسمات الدولة دول التطرق بدايةي لاح اد القانول الدستوري  

 بهذا الشال. 
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بناءاّ على ما تقدد، تحاول هذ  الدراسة في الفصل الأول منها الوقوف على تحدمد دقيق 

 منةور القانول الدستوري. لماهية الهوية التا ة بالدولة من 
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 وتحديد أبعادها  هوية الدولة الفلسطينيةمفهوم المبحث الأول: 

تعتبر الدولة هي المنةم لأعمالها الداخلية والتاروية والمساولة عن حفظ امن مواطنيها  

بو فها يتصا معنويا تقع على عاتقه حفظ الامن المجتمعي ومن خلال توفير الحماية اللازمة 

 .1لعدد تعرضها لاي انتهاكات تار ب يانها وتعرض هويتها للتطر  قانونا

وعلى ضوء ذلك ف ل من متطلبات قياد الدولة باعمالها الإدارية على نطاق  وهمتها يحتم        

عليها تنةيم هويتها وكيانها لما له من  همية لحفظ امنها واستقرارها، وذلك بترسيل معالم الهوية 

ثابة التا يل ليينونة ووودها التي تُم نها من  داء دورها بش ل فعّال ويحفظ  للدولة التي تعتبر بم

 امنها واستقرارها.

 ، وازدهارهارغم الأهمية المتمامدة لطبيعة  همية هوية الدولة واثارها على استقرارها وتقدمها       

الدستوري الجنائي ركمت على  الجان  بالمتعلقة ، ولاسيما تلك الا ال الدراسات القانونية بووه عاد

 موضول الدولة دول التطرق الى ما يجمع بين هوية الدولة وحمامتها ومائيا. 

تستتدد هذ  الدراسة مصطلح "هوية الدولة" للدلالة على الدولة بذاتها في كيانها من حيث        

 دنا .  صل  فمفهومها واركانها واهمية حمياتها ومائيا وهذا ما سوف تبينه الدراسة بش ل مُ 

 

  .65،ص 2018الح م السياسي، دار رسلال للنشر، سوريا، دمشق، سنة  أنظمةحمودة علي خير، مدخل الى   1
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 هوية الدولة التعريف بالمطلب الأول: 

المعا رة هو عدد ووود  التي تواوه العلود القانونية والسياسيةلعل من ابرز الإي اليات 

إتفاق يمولي على تعريم هوية الدولة بووه  عاد. فمفهود الهوية التا ة بالدولة يتتلو من  

اهيك الى ال هوية الدولة من المنةور القانوني  المنةور القانوني عنه في مجال علود السياسة. ن

 المُجرد قد متامن تبامناي ملحوظاي بين كُل  من القانول الجنائي والقانول الدستوري.  

وبناءاي عليه، ورغم التسليم بال هذ  الدراسة تدور في مدار العلود القانونية، ف نه لا مَفر  

العلود الإنسانية الأخرع ذات الصلة للوقوف على في بحور  -وإل كال بش ل مووم   _لتعمق من ا

   إتفاق  كثر مقبولية ومنطقية لهوية الدولة بووه عاد.

 السياسية الفر  الأول: الإجتهادات الفقهية لتعريف هوية الدولة في العلوم 

اهم العلود التي من خلالها متم دراسة الدولة وكافة ما مدور في    حد العلود السياسية  تعتبر  

ها، فمن خلالها متم توضيح المفاهيم والمصطلحات التي تعتبر الركيمة الأساسية لبناء كل فير فلي

 متعمق بهذا التصوو. ومن هنا سوف نتطرق لتعريم هوية الدولة من منةور فقه العلود السياسية. 

وتايجل واكسول بالنةر الى هوية الدولة من  ،د. تانسيوعلى ضوء ذلك اتجه ستيفين 

فهوية الدولة من منةورهم هي عبارة عن مجموعة الهويات التي متمتع   -النا -منطلق الجماعة 

 . 2بها الافراد، كالهوية السياسية والعرقية والدمنية
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ية  فهو . "الإعتراف"لهوية الدولة من فيرة نةرته في  الباحث موني ا نبيل توفيق اتجه وكما

هو "توفر اليقين الأساسي ليل مُتطلبات الإعتراف. ويقصد بالإعتراف    -ر ةحس  ووهة ن  –الدولة

 .3ال تعترف الدولة بالتنول العرقي والجنسي والدمني بين المواطنين القانطين في الدولة 

وعلى ضوء ذلك تجد هذ  الدراسة بال العلود السياسية تنةر الى هوية الدولة بانها مجموعة  

الهويات التي متمتع بها المواطنين في الدولة باعتبارها ميمات تتصهم ضمن اطار يقود على   من

الاعتراف بهذ  المحددات، على ضوء اعتبارها بال هذ  المحددات هي من تعبر عن هوية الدولة، 

من خلال ومعها في هويات متنوعة تتتص في ووان  معينة وهي العرق والدمن والجنلا والانتماء 

 ياسي. الس

 الفر  الثاني: تعريف هوية الدولة في القانون الدستوري 

يعتبر القانول الدستوري القانول الأعلى في البلاد نةرا الى ال كافة القوانين في الدولة تستمد      

، وكما انه يعتبر الركيمة الأساسية لبناء النصوو القانونية في الدولة من حيث تبعيتها  مبادئها منه

   الهرد في القوانين الداخلية للدولة.  وعلى ضوء ذلك يم ن القول بال القانول الدستوري هو ر له،  

 

ستيفن تانسي، تايجل جاكسون، اساسيات علم السياسية، نقله للعربية أ.د محيي الدين حميدي، الطبعة الأولى، دار الفرقد، دمشق، سنة     2

   151، ص201

ولة مع نتـائجوا. المرك  الديمقراطي العربي. متوفر على الرابط التالي:  : قضـــــايا الووية وكيفيـة تعـامل الد2020مونيكـا نبيـل توفيق.  3

https://democraticac.de/?p=68936   

https://democraticac.de/?p=68936
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التي توضح مفهود القانول الدستوري الا انه ولدايات هذ    التعريفات وعلى الرغم من تعدد      

امن مجموعة  ، الذي متالدراسة يم ن تعريم القانول الدستوري بانه "احد فرول القانول العاد الداخلي

 4من القواعد الأساسية في الدولة التي تهتم ببيال ي لها" 

وعليه ولدايات هذ  الجمئية من هذ  الدراسة هو الو ول لمفهود هوية الدولة في رحاب الفقه      

في علم القانول الدستوري من اول الو ول الى كيفية توضيح    التعمقالدستوري، كال من الأنس   

سوف تقود هذ  الدراسة بتوضيح عدة  اي على ذلكوبناء، يفقهالمنةور المن  مفهود هوية الدولة

 ووان  ذات الصلة بالدولة والدستور للو ول لدامتها.  

تعتبر الدولة بانها مساحة من الأرض يقيم عليها مجموعة من البشر، حيث تنةمهم  حيث        

ذه  الفقه الدستوري الى تقسيم   حيث  والاوتماعية.سلطة تدمر يانهم السياسية والاقتصادية 

 .  عنا ر الدولة الى ثلا  اقساد رئيسية تتمثل، في الشع ، والاقليم، والسطلة السياسية

لقد اتجه الفقه الدستوري الى اعتبار الشع  ومء رئيسي لقياد الدولة، فال افراد الشع  يجمعهم      

الارتباط بين الافراد بعاهم البعض او علاقتهم بالدولة هذا ترابط بعدة اي ال متتلفة سواء كال 

، ومن هنا لا بد من القول بال من اهم ما مرتبط به افراد الشع  بالدولة وهي المواطنة على  5ذاتها

وتمتع  فهي تعبر عن الانتماء ، ضوء اعتبارها بانها هي بمثابة المنبع المتشع  لليثير من الروابط

المواطنين بالحقوق وتحمل ما مترت  عليهم من التمامات اتجا  الدولة هذا من المنةور الداخلي  

 

 2، ص2003 حسن مصطفى البحري، القانون الدستوري، الطبعة الأولى، دمشق، سنة  4

، 2014نعمان احمد الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر والتو يع، الطبعة العاشرة، عمان، سنة    5

 17ص
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املين لجنسيتها، بينما يم ن النةر الى مفهود المواطنة  حالذي يجمع علاقة المواطنول بالدولة ال

الهوية الوطنية   ف     بالنطر الى مفهود الهوية الوطنية التي تتتذ من حيث المفهود ي لا  وسع، 

مثل اللدة  6تعتبر امتياز لشع  او لامة معينة دول غيرها فهنا تتميم الجماعة بتصائص تربطهم 

فعلى سبيل المثال ترتبط الامة العربية بعنصر اللدة كونها اللدة الرسمية لهم وكونها لدة القرال  

وكذلك عند الحدمث عن التاريل    اليريم الذي يعتبر الرابط الدمني الذي يجمع الامة الإسلامية ومعاء

الذي يعتبر عنصرا من عنا ر الهوية الوطنية نجد ال تاريل امة يميمها عن غيرها من الأمم  

 . ويش ل ارتباطا وطنيا لها

متاح بال الهوية الوطنية هي ومء لا متجم  من معالم هوية الدولة، نةرا لووود عنا ر       

ضحه المشرل الفلسطيني في القانول الأساسي نجد بانه وفي  مشتركة فيما بينها، بالنةر الى ما و 

للدلالة على الارتباط التاريتي والدمني    7مقدمته قد وضح بال فلسطين هي ومء من الوطن العربي

 والجدرافي واللدوي وغيرها من الصفات التي ترتبط بينهم. 

اتجه الفقه الدستوري الى اعتبار الإقليم  من حيث تقسيم عنا ر الدولة استناداي الى ما سبق      

يعبر عن المساحة والحدود ليل دولة حيث تشمل الأقاليم  ومء من عنا ر الدولة حيث ال الإقليم  

 

 ، 13/7/2021، تاريخ الدخول للموقع  2018/فبراير/ 13موقع موضوع، مفووم الووية الوطنية، إبراهيم العبيدي، تاريخ النشر 6

https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D

7%D9%86%D9%8A9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B

%D8%A9 

( مرجع سـابق، ففلسـطين ج م من الوطن العربي الكبير، والشـعب العربي الفلسـطيني ج م من 1)القانون الأسـاسـي الفلسـطيني، المادة  7

 الامة العربية والوحدة العربية هدف يعمل الشعب الفلسطيني من اجل تحقيقهف  

https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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من الإيارة بال معةم دساتير الدول في بداياتها توضح حدودها ومساحات   ولابد الجوية والبحرية، 

ذلك فال إقليم الدولة يعتبر من العنا ر المهمة التي  وبت سيطرتها وسيادتها،  راضيها الواقع تح

كال  لا ا بحنا اماد حيرة اذا ما  اتوضح هوية الدولة فلا يم ن القول او التتمين من هذ  الناحية و 

 .  وهذا ما منطبق على الحالة الفلسطينية الحدمث عن دولة بلا حدود واضحة المعالم ومذكورة

تنادا الى ما سبق لا بد من معرفة ال إدارة الدولة والافراد وفرض السيادة على إقليم الدولة واس      

لا بد   وهنالابد من حاوته الى قوة قادرة على فرض هذ  السيادة وإدارة يانها في يتى المجالات، 

 من ووود سلطة سياسية لاكتمال الترابط بين عنا ر الدولة.

فراد من حيث خاوعهم لما مترت  بر بانها القوة التي يحتيم اليها الافالسلطة السياسية تعت       

عليهم من التمامات اتجا  الدولة من خلال انصيال سلوكياتهم لاح اد القانول واحترامه، وكما انها 

 8تعبر عن قدرتها على فرض السيادة على اقاليمها وقدرتها على حماية يال افرادها 

وبذلك يم ن تلتيص عنا ر الدولة بانها الش ل الذي مبين الطبيعة العامة للدولة، فعند      

الحدمث عن الدولة يتطر في بالنا الشع  من حيث العنا ر التي متميم بها سواء كانت اللدة، 

او الدمن، الجنسية، او طبيعة انتماء هذا الشع  فيل يع  منتمي الى دولة وكل دولة تنتمي الى  

بالهوية الوطنية، وكما تعتبر  وهذا ما قصدنا  في سياق الحدمث  جمع بينهم العدمد من الروابط.  امة ت

، ولتحقيق الداية من هذ   الذي يم ن تشبيهها بالصورة الأولية حول الدولة  الحدود والسلطة السياسية

 

 43، ص2107ياسية، الج م الأول مدخل الى النظرية العامة للقانون الدستوري،سنةد. محمد المساوي، القانون الدستوري والنظم الس 8
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له   ل  هذ  الموضوعات ولا سما السلطة السياسية وهذ  من سوف تتناو  الحدمث فيلابد من 

  .الدراسة ادنا 

الدستوري الى تقسيم السلطات الى ثلاثة اقساد لدايات انجاز المهاد الإدارية   القانول اتجه       

التي تتمثل في البرلمال )المجللا  شريوية التي تعتبر ممثلة الشع ،  في الدولة وكال  ولها السلطة الت

القوانين والتصدمق عليها وكما انها تقود  حيث ال السلطة التشريوية تعمل على سن التشريعي( 

تتتلو   وبذلك فانهاوهي سلطة منتتبة من الشع  مبايرة،  9بمراقبة اعمال الح ومة ومحاسبتها 

انه وضمن القانول الأساسي الفلسطيني    وليلا بالانتتاب حيث   التي متم تعيينهاعن السلطة التنفيذية  

 . 10ن قبل الرئيلا مبايرة  متم تعيين مجللا الوزراء الذي يمثل الح ومة م

الدولة وتاريتها والتنةيم  ب ختلاف طبيعة  ع من دولة الى اخر  يتتلو نةاد الح م حيث ال      

، فعلى سبيل المثال فال  ي حيث يقسم نةاد الح م الى نةاد مليي ونةاد ومهور لها، الدستوري 

رئاسة الدولة عن طريق الإر  من نةاد الح م في الأردل هو نةاد مليي وراثي حيث متولى الملك  

، بينما وضح المشرل الفلسطيني بال  11ابائه واوداد  باعتبار  حقا ذاتيا للعائلة المالية دول غيرها

وذلك للدلالة  12نةاد الح م هو نةاد ديمقراطي نيابي منتت  فيه رئيلا الدولة من الشع  مبايرة 

  على طبيعة نةاد الح م في الدولة

 

 ، مرجع سابق2الفقرة  47القانون الأساسي الفلسطيني، المادة   9

 ، مرجع سابق1، الفقرة 65القانون الأساسي الفلسطيني، المادة  10

   1952(، دستور المملكة الأردنية الواشمية المعدل لسنة 28المادة ) 11

 17،ص2015عاصم خليل، دراسات في النظام الدستوري الفلسطيني، كلية الحقوق والإدارة العامة، فلسطين، سنة 12
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وذلك لطبيعة العمل الذي لسلطة القاائية تعتبر من اهم السلطات في الدولة، وكما ال ا       

تاديه في إقامة العدل وفض النماعات بين الافراد في الدولة، لين من وهة اخر لا يم ن اعتبار  

 المسا  بها اعتداء على هوية الدولة. 

مثابة القائد الإداري التي  السلطات في الدولة تعتبر بوبذلك يم ن ال نستنت  مما سبق بال      

لولا ووودها ليانت حياة الافراد تعود بالفوضى وبذلك تيول هي ضابط الأمور من كافة النواحي  

الحياتية في الدولة، ولين ليلا كل اعتداء عليها يش ل اعتداء على هوية الدولة سوع الاعتداء على  

لدولة او الملك اعتداء على هويتها انما  نةاد الح م بذاتها، ولا يم ن اعتبار المسا  بحياة رئيلا ا

 محاولة إزالة النةاد بش ل كامل هو الذي يملا هوية الدولة 

 الفلسطينية في وثيقة اعلان استقلال فلسطين.  الفر  الثالث: مفهوم الهوية 

 معالم الهوية الفلسطينية،   1988لقد رستت وثيقة اعلال استقلال فلسطين في الجمائر سنة        

هي الرون لبناء الييال الفلسطيني موضحة معاناة الشع  الفلسطيني وراء الاحتلال وانتهاكاته  وكال  

 لحق الشع  الفلسطيني في تقرير مصير  واستقلاله. 

كما بينت الوثيقة ارتباط الشع  العربي الفلسطيني بارضه التي توارثتها الأويال ومدع  لابة        

ثه وذلك دلالة على الهوية الفلسطينية التي ترتبط ارتباط وثيق  يعبنا وتمس ه بارضه وحاارته وترا

 بالأرض والحاارة الفلسطينية المتعاقبة عبر مر الممن. 

لتصبح وثيقة اعلال استقلال فلسطين هي الركيمة الأساسية التي انطلق منها بناء الهوية        

الفلسطينية، وتيول الأسا  لبناء الدولة وحق الشع  العربي الفلسطيني في تقرير مصير  على  

   راضي فلسطين العربية دول مسا  بحق الشع  او انتهاك لها. 
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 القانون الأساسي الفلسطيني  مفهوم هوية الدولة في: الفر  الرابع

حول ما اذا كال    ولها  لا بد من الإيارة الى عدة  مور يج  التساؤل عنها في بداية الحدمث       

القانول الأساسي الفلسطيني يعتبر دستورا اد لا وللاوابة على هذا يج  توضيح بال فلسطين تعتبر  

، فقد مرت عملية  ياغة  مومنا هذامن اكثر الدول التي خاعت للاحتلال عبر مر الممن حتى 

منذ لحةة اعلال    القانول الأساسي الفلسطيني مرت بعدة مراحل حتى الو ول لما هو عليه اليود،

مرورا باتفاقية  وسلو التي تهدف الى بناء ح ومة ذاتية   1988استقلال فلسطين في الجمائر عاد 

 . تقود على إدارة سلطاتهافلسطينية 

ولبناء منةومة الدولة الفلسطينية التي نصت عليها اتفاقية  وسلو كال احد هذ  الأهداف هو        

الركيمة الأساسية  ي، حيث يعتبر ووود الدستور في الدولة بانه  ياغة القانول الأساسي الفلسطين

التي تقود عليها اساسيات إدارة الدولة في ضوء ال الدستور هو المنةم لعمل السلطات لقيامها  

 13بالمهاد الموكلة اليها بموو  نصو ه من حيث الإدارة و داء واوبها اتجا  مواطنيها  

وكما ال  ياغة القانول الأساسي الفلسطيني يعتبر لصالح الفلسطينيين اماد المجتمع الدولي         

لبيال حقهم في تقرير مصيرهم، الا انه ورغم ذلك موود العدمد من الاعو في بيال ي ل الدولة 

ي  فعلى سبيل المثال لم مبين القانول الأساسي حدود فلسطين رغم انها ذكرت في اتفاقية  وسلو الت

 

عاصم خليل و راشد توام، فلسطين بين الدستور والدولة والحاجة الى ميثاق وطني، المرك  القانوني لأبحاث السياسات والدراسات   13

 14، ص2014الاستراتيجية، فلسطين، سنة 
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تعتبر خارطة الطريق لبناء الدولة الفلسطينية ولم مبين موضول المواطنة والجنسية الفلسطينية  

 بالنسبة للفلسطينيين المهجرين.

ال  تجد هذ  الدراسة بوبالروول الى القانول الأساسي الفلسطيني الذي يعتبر بمثابة الدستور  

والتي ورة خا ة لطبيعة هوية الدولة  من القانول برسم بد  في الباب الأول الدستوري المشرل 

وال الشع   ،بالوطن العربي دلالة على تا يل الووود الفلسطيني ربط فلسطين خلال عبَّر عنها 

 كّد ، وبذلك ي ول المشرل الفلسطيني 14الفلسطيني هو ومء من الامة العربية لدلالة على الانتماء

 ها مع الأمة العربية.  فلسطين ويعب الجدرافي والتاريتي لأرض على الإرتباط 

وكما بين المشرل بال الشع  هو مصدر السلطات التشريوية، والتنفيذي، والقاائية وذلك       

، نةرا لال  15وتنفيذها التشريعات قانونية في الدولة قادرة على سن  منةومة للدلالة على بناء

مُاسسات  ساسية التي تقود عليها  السلطات التشريوية، والتنفيذية، والقاائية تعتبر بمثابة الركيمة الأ

التي من خلالها تتيول  ورة الدولة وماسساتها في  رسم الهوية الدولة، والتي من خلالها متم 

 المجتمع الدولي. 

نةراي الى ال ليل دولة ما يميمها من معالم في  ورة هويتها حيث ال من م ونات  ورة        

على خلفية تاريتية او دمنية او ثقافية. وهذا   ءاي تتتذ بنا  هوية الدولة بال كل دول العالم لها عوا م

 

ــنة 1المادة ) 14 ــي الفلســـطيني المعدل لسـ ــاسـ ف فســـطين ج م من الوطن العربي الكبير والشـــعب العربي   2003(، من القانون الأسـ

 الفلسطيني ج م من الامة العربية والوحدة العربية هدف يعمل الشعب الفلسطيني من اجل تحقيقهف.  

(، القانون الأســاســي الفلســطيني، مرجع ســابق ف الشــعب مصــدر الســلطات ويمارســوا عن طريق الســلطات التشــريعية  2المادة ) 15

 والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات على الوجه المبين في القانون الأساسيف.   
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. 16ما سار عليه المشرل الفلسطيني حيث بين في القانول الأساسي بال القد  هي عا مة فلسطين 

نطرا الى  همية هذ  المدمنة التاريتية والدمنية للشع  الفلسطيني، وكما وضح المشرل بال الإسلاد  

عليها تيوين هوية الدولة. وكما   ىباعتبار   حد المميمات التي تبن 17فلسطين هو الدمن الرسمي في 

 بين المشرل بال اللدة العربية هي اللدة الرسمية. 

المقارنة نجد انها قد خلت من تعريم محدد  الدستورية ومن خلال الاطلال على التشريعات      

ة الدولة من خلال النصوو الدستورية  لهوية الدولة، حيث اكتفت هذ  التشريعات ببيال معالم هوي

بال اغل  التشريعات سنت عقوبات على المسا  ببعض المعالم   ة فقط. وكما تجد هذ  الدراس

الرئيسية لهوية الدولة دول وضع مفهود محدد لها بحيث اكتفت بتشريع العقوبات، كما هو الحال 

ة مقترحا لتعريم هوية الدولة في بالنسبة للمشرل الفلسطيني. ونةرا لذلك سوف تقدد هذ  الدراس

 الث ادنا .  الفرل الث

 : التعريف المقترح لهوية الدولةالرابع  الفر 

نةرا لعموف المشرل الفلسطيني عن وضع تعريم محدد لهوية الدولة، كما هو الحال بالنسبة        

متبين  عوبة إيجاد تعريم للتشريعات المقارنة، تاركاي المسالة ل وتهاد الفقهي، وعلى ضوء ذلك 

مُقترن لهوية   محدد لهوية الدولة وبناء على ذلك تجد هذ  الدراسة انه لا محالة الا وضع تعريم 

 

 س عاصمة فلسطينف.(، القانون الأساسي الفلسطيني، مرجع سابق، ف القد3المادة ) 16

( القانون الأساسي الفلسطيني، مرجع سابق، فالإسلام هو الدين الرسمي في فلسطين ولسائر الديانات السماوية  1(، الفقرة )4المادة ) 17

 احتراموا وقدسيتواف.  
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الرائدة في هذا الدولة على  ل ي ول مُستلهماي من القانول الأساسي الفلسطيني وبعض الأراء الفقهية  

 المامار. 

مجموعة المبادم والقيم التي "  انها  ية الدولة علىم ن تعريم هو ولدايات هذ  الدراسة يُ        

ونطاقها الجدرافي والديمدرافي وسماتها الثقافية بما  تُش ل مقومات الدولة ونةاد حُيمها ودستورها 

ويُعمز يعور   في ذلك اللدة والدمن والعلم والعا مة، مما يجعلها مُميمة عن غيرها من الدول

   ."المواطن بالإنتماء لدولته ويوبه

 وبناءا على ما تقدد، يُم ن تحدمد الملامح العامة لهوية الدولة بما ملي       

ير  و التعدمل. فهوية الدولة يع لا يطلقاي لا يتاع للتد مهوية الدولة ليست كيانا ثابتاي ثباتاي   .1

والمرتبط بالرممية التي تقُررها الدولة النمط النةاد السياسي والقانوني المُتبع في الدولة 

 وعامة يعبها من لدة وقيم خا ة بالمجتمع. 

هوية الدولة تُمثل سمات مُميمة تعطيها خصو ية وي ل متتلو عن نةيراتها من الدول،  .2

فالعنا ر المُيونة لهوية الدولة تام في طياتها علم الدولة والدمن واللدة وتحدمد العا مة  

والهوية الثقافية السائدة بين  فراد المجتمع إضافة الى دستور الدولة ونةاد ح مها 

 وودرافيتها.  

التي تمتاز بها الدولة ذاتها مما يش ل عنصرا رئيسيا في   ةية الدولة تعبر عن الملامح الرئيسيهو ف

وهذا ما سوف متم توضيحه بالتفصيل بالمطل  الثاني من  تفرقة هوية الدولة عن غيرها من الدول،  

 .المبحث الأول ادنا 
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 وية الدولةه قومات: مُ المطلب الثاني

د هوية الدولة كاحد اهم الصفات التي تمتاز بدلالة على ووود الدولة، وبعد التعرف على مفهو       

والتصائص التي تتميم بها الدولة نةرا لتشع  مفاهيم الهوية   عنا رفيال لا بد من البحث في 

  وتدخلها.

 وعلى ضوء ذلك سوف متم تقسيم المطل  الثاني الى ثلاثة فرول رئيسية كما ملي  

 الفرل الأول  عنا ر هوية الدولة. 

 الفرل الثاني  خصائص هوية الدولة.

 الفرل الثالث  تمييم هوية الدولة عن غيرها من الهويات. 

 الفر  الأول: عناصر هوية الدولة. 

جموعة من العنا ر التي تعتبر هي الأسا  الذي مبنى عليه  منحصر مفهود هوية الدولة بم     

 مفهومها، وهذا ما سوف تبينه هذ  الدراسة ادنا  كما ملي  

 ( الانتماء) القومية :اولا

تعبر هوية الدولة بش ل  ساسي عن طبيعة الانتماء الدولة سواء كال الانتماء لإقليم معين         

او الانتماء لامة معينة تجمعها بها روابط وعنا ر مشتركة، وفي سياق الحدمث عن الانتماء دائما  

سة في انتماء  ما نجد انه مثور ابراز هذ  المسالة في تبوية الشع  للدولة بينما تتحد  هذ  الدرا
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الدولة بذاتها التي تعبر عنه هويتها على الرغم من الارتباط الواضح بين كلا الطرفين؛ لأنه لا  

 18موود دولة بدول يع  حيث انه لا يم ن اعتبار القبائل المتنقلة بين الاقاليم تش ل دولاي.

الدراسة ال المشرل الفلسطيني قد قد بينت معةم الدساتير طبيعة هذا الانتماء، فتجد هذ  ل       

الذي يعبر عن التصاق الشع   ءبين ذلك في مقدمة القانول الأساسي حيث عبر المشرل بالانتما

، وال فلسطين هي ومء من الشع  العربي وهذا ما عبرت عنه  19العربي الفلسطيني بارضه 

ية هي دولة عربية للدلالة  التشريعات المقارنة، حيث وضح ذلك المشرل الأردني بال المملية الأردن

، وكما 20على انتمائها للوطن العربي ك ل ولا يجوز التنازل عن  ي ومء من المملية او ييء منه  

بين ذلك المشرل اللبناني في مادته الأولى والثانية  من الدستور بال لبنال عربية الهوية والانتماء،  

، وبذلك ترع هذ  الدراسة ال ليل دولة 21نه وكما بين فيها حدود لبنال باعتبارها ومء لا متجم  م 

حت طبيعة الانتماء لبعاها  ضانتماء لامة معينة ففي الحدمث نجد ال كافة التشريعات العربية و 

من خلال النصوو الدستورية، فال الانتماء يش ل عنصرا من عنا ر هوية الدولة الأساسية  

 ا اساسة الدولة.للدلالة على الترابط بالأمة والأرض في ال واحد، لأنه

 

الثقافة للنشــر والتو يع، عمان،  الوســيط في النظام الســياســي والقانون الدســتوري، نعمان احمد الخطيب، الطبعة الســادســة، دار  18

 22، ص2006سنة

 مرجع سابق 2003انظر الى مقدمة القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة  19

( 1وتـــــــعـــــــديـــــــلاتـــــــه، الـــــــمـــــــادة ) 1952الـــــــدســـــــــــتـــــــور الأردنـــــــي، لســـــــــــنـــــــة  20

 ://www.constituteproject.org/constitution/Jordan_2011.pdf?lang=arhttps 

ــنــــــة  21 ــتــــــور الــــــلــــــبــــــنــــــانــــــي لســــــــ ( 1وتــــــعــــــديــــــلاتــــــه، الــــــمــــــادة ) 1926الــــــدســــــــ

lebanon/sites/www.un.int/files/Lebanon/the_lebanese_constitution_arabic_https://www.un.int/

version.pdf   

https://www.constituteproject.org/constitution/Jordan_2011.pdf?lang=ar
https://www.un.int/lebanon/sites/www.un.int/files/Lebanon/the_lebanese_constitution_arabic_version.pdf
https://www.un.int/lebanon/sites/www.un.int/files/Lebanon/the_lebanese_constitution_arabic_version.pdf
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 : العاصمة ثانيا  

تعبر هوية الدولة عن طبيعة ارتباط الدولة بمدمنة معينة نةراي لمجموعة من التصائص التي        

تميمها عن غيرها من المدل سواء كانت تاريتية، او دمنية، وهذا ما نةمته كافة التشريعات المقارنة  

العنا ر التي تعبر عنها هوية الدولة، فعلى سبيل  العربية منها والدربية، باعتبار العا مة  حد 

المثال عند طرن اسم  ي دولة لشتص ما متبادر الى ذهنه عا مة هذ  الدولة، دلالة على ال  

 هوية الدولة تعبر عن مجموعة من الصفات والتصائص لدولة ومن بينها العا مة. 

اسي بال عا مة فلسطين هي  وعلى ضوء ذلك وضح المشرل الفلسطيني في القانول الأس      

، نةرا لأهمية مدمنة القد  التاريتية والدمنية ليلا على المستوع الوطني لفلسطين فقط  22القد 

  -  لى الله عليه وسلم -انما على المستوع العالمي، حيث كانت فلسطين مسرع الرسول محمد 

نَ الْمَسْجِدِ الْحَرَادِ إِلَى الْمَسْجِدِ سُبْحَالَ الَّذِي َ سْرَع "وقال تعالى في منمل كتابه اليريم  بِعَبْدِِ  لَيْلاي مِّ

مِيعُ الْبَصِير ، ولأنها كانت ولا زالت مطمعا 23"  الَأقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّ

ن القول بال هوية الدولة ليل محتل من الرومال الى الصهامنة في عهدنا هذا، ونةرا لذلك يم 

تعبر عن عا مة الدولة نةرا لأهميتها واعتبارها رمما لها، وعلى ضوء ذلك فردها المشرل بحماية  

ومائية في قانول خاو، وهذا ما سوف نتطرق اليه من خلال هذ  الدراسة عند الحدمث عن الجرائم 

 الواقعة على هوية الدولة.

 

 ( مرجع سابق، ف القدس عاصمة فلسطينف  3)القانون الأساسي الفلسطيني، المادة  22

 القران الكريم، سورة الاسرام، الآية الاولى 23
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 : عقيدة الدولةثالثا  

لعقيدة الدمنية عن ارتباط الشتص باحد اليت  السماوية، ففي سياق الحدمث عن  تعبر ا      

العقيدة يعتبر العنصر الأساسي فيها هو الفرد باتباعه لدمن معين بينما ترع هذ  الدراسة من خلال 

عنوانها والذي يعبر عن هوية الدولة بالنةر الى دمن الدولة الرسمي المنةم وفق اح اد القانول،  

ولة تتتذ دمناي رسميا لها من خلال تنةيمها لهذ  المسالة، وهذا ما بينه المشرل الفلسطيني  فيل د 

في القانول الأساسي بتنةيمه لهذ  المسالة بال الدمن الإسلامي هو الدمن الرسمي في فلسطين مع  

عنها هوية  يم ن القول بال عقيدة الدولة ودمنها الذي تعبر  ،24احتراد قدسية الأديال السماوية 

الدولة هو احد العنا ر الذي تمتاز به هذ  الهوية، على الرغم من انه لم تتبنى كافة التشريعات 

هذ  الصفة، انما وعلت حرية العقيدة مطلقة ولم تحدد دمناي رسميا لبلادها وعلى سبيل المثال المشرل  

ة كما هو المشرل الفلسطيني  بمعنى انه لم يحدد دمنا لدول 25اللبناني وعل حرية العقيد هي السائدة

 والأردني.

متاح بال دمن الدول هو  حد التصائص التي تمتاز بها هوية الدولة من خلال وعله        

عنصرا من عنا رها المنةمة وفق اح اد القانول وال  ي اعتداء على الدمن مرت  مساولية ومائية  

 على مثبت اقترافه للأفعال الماسة بالدمن. 

 

ي الفلسـطيني، المادة 24 اسـ ابق، فالإ 4/1القانون الأسـ ماوية احتراموا  مرجع سـ ائر الديانات السـ مي في فلسـطين ولسـ سـلام هو الدين الرسـ

 وقدسيتواف  

حرية الاعتقاد مطلقة والدولة بتأديتوا فروض الإجلال لله تعالى تحترم جميع الأديان  (، مرجع ســابق، ف 9)الدســتور اللبناني، المادة  25

لى أن لا يكون في ذلك إخلال في النظام العام وهي تضـمن أيضـاً للهلين  والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشـعائر الدينية تحت حمايتوا ع

 ف  على اختلاف مللوم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية
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 ة: اللغرابعا  

تحتل اللدة العربية م انة هامة على المستوع الدولي باعتبارها من  كثر اللدات انتشاراي،         

نةراي لأنها لدة القرال اليريم ولدة كل المسلمين لارتباطها بهم وبالدمن الإسلامي في ال واحد، وال 

 اللدة العربية تعتبر من  قدد اللدات على ووه الأرض.    

اللدة م انة هامة في الدولة ولذلك بين المشرل الفلسطيني بال اللدة الرسمية  وكما تحتل       

،فال اعتماد المشرل على لدة رسمية للدولة له تاثير في العدمد من النواحي  26هي اللدة العربية 

التنةيمية والادارية باعتبار كافة المعاملات الرسمية متم  ياغتها باللدة العربية، في ضوء التعبير  

 ذي تبينه هوية الدولة من حيث اللدة ال

 حد التصائص التي تعبر عنها هوية الدولة هي اللدة الرسمية المنةمة وفق    بذلك متبين ال        

اح اد القانول، والتي تتتذ منها لدة للبلاد في كافة النواحي التنةيمية سواء كال من حيث التعليم،  

لح ومات وغيرها اليثير فيما يتص اللدة في الدولة، او من حيث التطابات، واللقاءات الرسمية ل

للدة غير العربية لدة رسمية في بلد العربي نةرا لعدد إم انية  افعلى سبيل المثل لا يم ن اعتماد 

 تنةيمها في الدولة بين افراد يع  ليست بلدتهم.  

 

 (، مرجع سابق، ف اللغة العربية هي اللغة الرسميةف.3)( الفقرة 4)القانون الأساسي الفلسطيني، المادة  26
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 : طبيعة نظام الحكم في الدولة خامسا  

لة عن ي ل الح ومة فيها والمقصود به ب يفية عمل  تعبر طبيعة نةاد الح م في الدو        

السلطات وطبيعة النةاد الحاكم، حيث تقسم  نةمة الح م الى النةامين المليي والجمهوري وهذا 

وضح المشرل    وقد ما وضحته اغل  دساتير الدول، فليل دولة نةاد ح م معين يتتلو عن الاخر،  

طبيعة نةاد الح م في فلسطين بانه نةاد ديمقراطي نيابي يقود على التعددية الحمبية   يالفلسطين

دلالة على تمسك المشرل الفلسطيني بال تيول الحياة السياسية في فلسطين قائمة على الشفافية  

      27والنماهة، وكما بين المشرل بال انتتاب رئيلا الدولة من قبل الشع  مبايرة. 

وبنةر الى التشريعات المقارنة نجد انه وعلى سبيل المثال نةاد الح م في الأردل هو نةاد         

مليي متوار ، بمعنى ال الح م في الدولة لعائلة واحدة دول غيرها ولا منتت  فيه ملك البلاد بينما  

شريوية هي من  وضح الدستور الطرق التي متم فيها نقل ار  المملية، بينما كانت الانتتابات الت

 الشع  مبايرة كما هو الحال في اغل  التشريعات المقارنة.

فال هوية الدولة التي تعبر عن السمات الأساسية لدولة وضحت طبيعة نةاد الح م  وبذلك       

مسا  او اعتداء   لأيوكيفيته من خلال تنةيمها في اح اد القانول، وال تعرض  نةمة الح م 

القانول كول المسا  فيها يعتبر بمثابة المسا  بامن الدولة وتعرض  يش ل وريمة يعاق  عليها

 

( مرجع سابق، ف نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية  5المادة، ) القانون الأساسي الفلسطيني،  27

ريعي   عب وتكون الحكومة مسـ ولة امام الرئيس والمجلس التشـ راً من قبل الشـ لطة الوطنية انتخابا مباشـ والح بية وينتخب فيه رئيس السـ

 الفلسطينيف.  
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  ة وضع المشرل عقوبات للأفعال التي مثبت على مرتيباها المساولي فقد امنها ونةامها للتطر، 

 الجمائية في ارتيابها.

 : علم الدولةسادسا  

، فيما انه رها من الدوليعتبر علم الدولة  حد اهم الرموز الهامة فيها كونه يميمها عن غي       

، حيث ال اعلاد الدول ليل انسال ووه وملامح تميم  عن غير  فليل دولة علم يميمها عن غيرها

تاخذ ابعادا واي الا متتلفة تحمل في طياتها معاني عدة تعبر عن الدولة ذاتها، فعلى سبيل المثال 

ذلك يم ن القول بال  حد بقبيل، فال الصقر على علم الدولة يعبر عن الشموخ والعمة ومن هذا ال

اهم ما تعبر عنه هوية الدولة هو علمها، باعتبار العلم مميماي لها وعنصراي خا اي فيها دول غيرها  

 من الدول، فمن المستحيل ال ي ول لأكثر من دولة علم واحد بذات الابعاد والقياسات والش ل. 

هوية الدولة نةرا لقيمته، فالعلم    مُعبراي عنينية  العلم الفلسطيني هو رمم لدولة الفلسط  يعتبر       

الفلسطيني استتدمه الفلسطينيول منذ النصو الأول من القرل العشرين وذلك لتعبير عن طموحهم  

الوطني، ولا بد من الإيارة الى ال العلم الفلسطيني هو بالأ ل كال علماي لثورة العربية اليبرع عاد 

عند الاعتراف به من وامعة الدول العربية باعتبار     1948عاد  ومن ثم تبنا  الفلسطينيول  1916

 . 28علم لفلسطين 

 

   11/5/2021خ الدخول للموقع موقع وكالة وفا، العلم، تاري 28

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=2345   

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=2345
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بال  ي إساءة لعلم الدولة يمثل إساءة لدولة ذاتها كونه   الايارة ونةرا لأهمية العلم بج         

رمما من رموزها التي تعبر عنه هويتها، ولا بد من الإيارة بال المشرل الفلسطيني قد نةم مسالة  

العلم في القانول الأساسي الفلسطيني حيث بين الألوال التي متسم بها العلم والابعاد والمقاميلا 

 29. هالتا ة ب

 ية الدولة سابعا : جنس

تحرو كافة الدول على تحدمد الافراد التابعين لها، باعتبارهم الم ونين لعنصر الشع         

ذلك يم ن اعتبار الجنسية بانها  بفيها، حيث تميمهم عن غيرهم من الس ال الأوان  في الدولة، 

 هذ  الدولة.رابطة قانونية اوتماعية تعبر عن الانتماء وعن ارتباط وووود حقيقي للأفراد في 

وكما تعتبر الجنسية مويارا مهم في تحدمد ما مترت  على المواطن من التمامات اتجا  الدولة        

وما له من حقوق، وتمييم  عن غير  حيث متمتع المواطن بالحقوق السياسية على الع لا من 

الحقوق السياسية  الأونبي، فقد نةم المشرل الفلسطيني هذ  المسالة في القانول الأساسي بتوضيح 

التي متمتع بها المواطن الفلسطيني ببيال حقه بتش يل الأحماب السياسية والاناماد اليها وكما بين  

 . 30حق تش يل النقابات والجمويات وغيرها وفقا للقانول وكما بين حق المواطن بالتريح والانتتاب  

 

(، مرجع ســـابق، فيكون علم فلســـطين بالألوان الأربعة والابعاد و المقاييس المعتمدة من 8)القانون الأســـاســـي الفلســـطيني، المادة  29

 رير الفلسطينية هو العلم الرسمي للبلادف.منظمة التح

(، مرجع سابق، ف للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية افراد وجماعات ولوم على  26القانون الأساسي الفلسطيني، المادة ) 30

قابات والجمعيات والاتحادات  : تشـكيل الن2: تشـكيل الأح اب السـياسـية والانضـمام اليوا وفقا للقانون، 1وجه الخصـوص الحقوق التالية: 

: التصويت و الترشح في الانتخابات لاختيار ممثلين منوم يتم انتخابوم بالاقتراع  3والروابط والأندية والم سـسـات الشـعبية وفقا للقانون، 

دون حضــور افراد  : عقد الاجتماعات الخاصــة 5: تقليد المناصــب و الوظائف العامة على قاعدة تكاف  الفرص، 4العام وفقا للقانون، 

 الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة و المواكب والتجمعات في حدود القانونف.
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والدولة باعتبار الفرد تابعا لها في  متبين لنا بال الجنسية تعبر عن رابط مشترك بين الفرد        

إطار الجنسية الممنوحة له، الا ال هذ  الدراسة تنةر الى ما هو ابعد من ذلك فال اعتبار الجنسية  

 حد التصائص التي تعبر عنها هوية الدولة، على ضوء ذلك فال الحدمث عن الجنسية ي من في 

لثانية عن الأولى، فال الجنسية هي احد الملامح تبوية ونسية الدولة لهوية الدولة التي تعبر فيها ا

التي تعطي ميمة لهوية الدولة، وهذا ما وضحه المشرل في القانول الأساسي في بدية توضيح المعالم  

، ومن ناحية  خرع يج   التي تدل على هوية الدولة، بال الجنسية الفلسطينية تنةم وفق القانول 

 ة تتمثل بانه لا يم ن لاي سلطة داخل الدولة ال تحرد  الإيارة الى ال الجنسية لها قدسية خا

 .مواطنيها منها لعقوبة، فقد تصل العقوبات الى الإعداد وزهق الرون دول المسا  بالجنسية

 الفر  الثاني: الخصائص التي تميز هوية الدولة

تتميم هوية الدولة بالعدمد من التصائص التي تميمها عن غيرها مما متشابه معها او يشركها في 

ووان  معينة من الهويات، نةرا الى ال طبيعة هوية الدولة تعبر عن الديمومة في ذاتها، سوف 

 تبين هذ  الدراسة اهم خصائص هوية الدولة كما ملي   

 أولا: تتميز هوية الدولة بالرمولية  

ال هوية الدولة لها ذاتية خا ة تتتلو عن غيرها من الهويات الأخرع التي تتتص كل منها       

في وان  معين دول الاخر، ويتاح ذلك عند الحدمث على سبيل المثال عن الهوية السياسية نجد  

بانها تتعمق فقط في وان  الانتماء السياسي دول غير ، حيث يتتلو ذلك بالنسبة لهوية الدولة 
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فعند الحدمث عنها نجدها ياملة ليافة الجوان  المتعلقة بالدولة والتي تمتاز بجان  الديمومة التي 

وكما انها متنوعة تشمل كافة الجوان  المجتموية على كافة   يصع  تدييرها او المسا  بها،

تعبيرها عن  الأ عدة، بشمولها للحياة الاوتماعية والحياة السياسية والحياة الدمنية، بالإضافة الى 

  ورة الدولة اماد المجتمع الدولي.

 ثانيا : تتميز هوية الدولة بانها قابلة للتطور 

تتطور هوية الدولة بين الحين والأخر لتواك  التطورات الاوتماعية والسياسية والاقتصادية        

ال هوية   في الدولة، وكذلك تستمر بالتطور لتنسيق العمل بين ماسسات الدولة ومواطنيها، كول 

الدولة تقود على بناء علاقة بين افراد المجتمع وماسساتها الدولة وبين الدولة وغيرها من الدول، 

حيث ال تطورها ي ول في اعمالها وليلا في سماتها وعنا رها الثابتة بش ل عاد. رغم انه يم ن  

إسطنبول، الا ال    ذلك فعلى سبيل المثال تعتبر انقرة عا مة لتركيا رغم ال عا متها السابقة هي 

 هذا التديير يعبر عن مدع  همية هذ  المدنية التاريتية وما مرت به، وكذلك  هميتها الاقتصادية. 

 ثالثا : تتميز هوية الدولة بالترابط 

ال احد اهم ما يميم هوية الدولة هو عدد القدرة على تفيي ها دلالة على قوة ترابط موضوعاتها       

ال النصوو الدستورية وضحت مدع  هميتها، لال  ي تفيك في  ي  في يتى المجالات، حيث 

من عنا ر هوية الدولة هو مسا  ب افة عنا رها مما يش ل خطر على هويتها، وبذلك تيول  

 هوية الدولة مترابطة ومتماس ة لا يم ن تفيي ها. 

 المفاهيم والمصطلحات المترابهة : الثالثالفر  

يعتبر مفهود الهوية متشع  ليثرة المفاهيم والمصطلحات المتشابهة والتي ترتبط وميعها          

في وان  مشترك معين مما مادي الى  عوبة في التفرقة في العدمد من الجوان ، ولال مفهود  
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هوية الدولة هو مفهود معقد من حيث التفسير كال لا بد من التطرق الى المفاهيم المتشابهة له  

تشابه في بعض الجوان  لمفهود هوية الدولة وعلى ضوء ذلك سوف تقود هذ  الدراسة  والتي ت 

 بتوضيح بعض المفاهيم المتشوبة التي لها علاقة بمفهود الهوية ومقارنتها بمفهود هوية الدولة.

 اولا: التمييز بين هوية الدولة والهوية الرخصية

ت والمميمات والتصائص التي تميم كل تعريم الهوية الشتصية  بانها مجموعة من الصفا      

 31يتص عن الاخر سواء كانت وسدية، او عقلية، او نفسية، او  فات وخصائص وودانية.

بمعنى ال الهوية الشتصية تعبر عن  فات متميم فيها كل يتص عن الاخر فعلى سبيل المثال  

ية تعبر عن فرد لا يم ن ال تتشابه بصمة الأ بع بين يتص واخر، وكذلك فال الهوية الشتص

 معين بذاته فالجنول هي  فة يتصية لصاحبها فقط كما غيرها. 

بينما هوية الدولة تعبر عن الصفات التي تمتاز بها دولة كاملة يتاع لها يع  باكمله،      

بمعنى ال هوية الدولة هي الصفات والمميمات التي تتسم بها الدولة في نةامها واح امها القانونية،  

، وال الشع  يستمد من هذ  الهوية هذ  المميمات دول غير  من الشعوب، بحيث ي ول  وطبيعتها

لأفراد الشع  ما يميمهم عن غيرهم من الصفات التي تعبر عنها هوية دولتهم، وبالنةر الى ذلك 

    يم ن القول بال الشع  يستمد علمه من هوية الدولة على سبيل المثال.

 للدولة  الدولة والهوية السياسية: التمييز بين هوية ثالثا

 

ة   31 ة، الج ائر، ســـــنـ ة الأولى، دار الامـ ة في الج ائر، الطبعـ دد الوويـ ة وتعـ ات العرفيـ ة على الطروحـ ان، الردود العلميـ د بن نعمـ احمـ

 11 ص، 2005
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التي تعبر عن انتماء سياسي لحركة او حمب   من منةور هذ  الدراسة هي  الهوية السياسية 

معين بحيث تيول الهوية السياسية نابعة عن معتقد متبنا  الشتص بتلفية سياسية في اتجا  معين  

كما لو قلنا بتبوية افراد الشع  الفلسطيني الى تنةيمات وحركات حمبية نابعة عن الايمال بافيار  

اء ر يه السياسي الذي متش ل بتلفيته الحمبية وعلى  ومعتقدات حمبية سياسية، ي رسها الشتص لبن

ضوء ذلك فال الهوية السياسية تعبر عن مجموعة من المعتقدات التي مامن بها الشتص حتى  

 تيول ومء من حياته واسلوبه في طرحه لر يه او اخذ  لقرار معين في الجان  السياسي.

 اد القانول من خلال بيال طبيعة  في اح ةاسي يبينما واءت هوية الدولة لتنةم الحياة الس 

نةاد الح م في الدولة الذي يقود على  ساسي التعددية الحمبية وكما بينت بال الانتتابات التشريوية  

 32هي انتتابات من قبل الشع  مبايرة. 

السياسية   الدولة هوية،فبين كل من الهوية السياسية وهوية الدولة يةهر الفرق ولياي وهنا 

بذاتها تعبر عن ر مها ومعتقداتها من خلال التنةيم القانول للحياة السياسية    ةتتتص في وماعة معين

 الذي تعبر عنه هوية الدولة في اح اد القانول.  

ونستنت  مما سبق بال المشرل لم مورد تعريفا محدد لهوية الدولة ولينه بين معالمها من         

الفلسطيني المعدل وكما انه لم مبين الفروقات بين هوية الدولة وغيرها على    الأساسي خلال القانول  

 

( مرجع سـابق، ف نظام الحكم في فلسـطين نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السـياسـية  5)القانون الأسـاسـي الفلسـطيني، المادة  32

ريعي   عب وتكون الحكومة مسـ ولة امام الرئيس والمجلس التشـ راً من قبل الشـ لطة الوطنية انتخابا مباشـ والح بية وينتخب فيه رئيس السـ

 الفلسطينيف.  
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بينها وبين غيرها من اي ال الهوية، وبذلك فال هوية الدولة   الأحيالالرغم من التدخلات في بعض  

 تتسم بصفات تميمها عن غيرها. 
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 الفلسطينية  الدولةهوية المرجعية الدستورية لالمبحث الثاني: 

ا المبحث  ل يستتعرض المبادم الدستتورية العامة التي يُم ن إعتبارها ضتمانات يحاول هذ 

في ضتتتتتوء ال الم ول الرئيستتتتتي لهوية الدولة هو الدستتتتتتور، ومرتيماي لها.  هامة لحماية هوية الدولة

حيث من خلال النصتتتوو الدستتتتورية متبين الشتتت ل العاد للدولة فهو الذي منةم يتتت لها ومقوماتها 

الرئيستية. وبهذا الصتدد فال هذ  الدارستة ستوف تقود بالبحث في طبيعة المرووية الدستتورية لهوية 

 ي. الدولة الفلسطين

 المطلب الأول: إرادة الرعب مصدر الحكم في فلسطين

فنةاد الح م يقسم  ، عتهيطبيعة نةاد الح م في الدولة، بتناغم مع طب الدساتير ت لقد نةم       

، ر عن هوية الدولةبِ عَّ ال نةاد الح م يُ حقيقة وح م مليي، وفي ضوء  ي مهور الى نةاد ح م و

 دولة. لهوية الإعتناق الديمقراطية على رسم الملامح العامة تاثير البحث في تحاول هذ  الدراسة 

تش يل نةاد الح م، لما تتبعه من خطوات  اتعتبر الديمقراطية هي الأسا  الذي تقود عليه      

فعالة في تش يل ح ومة الدولة وهي الأسا  الذي يمار  الشع  سيادته في تيوين النةاد الحاكم  

 ، 33في الدولة

ف عتناق النةاد الديمقراطي يعني بال الشع  هو مصدر السلطة وسيادتها، ولين الطريقة       

العملية  ف ،لهذ  السيادة مُتبامنة وفق النةاد الذي تتبعه الدول الديمقراطية   التي يُمرا  بها الشع

 

، دمشق، سوريا، 2016ن مصطفى البحري، الانتخابات كوسيلة لاسناد السلطة في النظام الديموقراطي، الطبعة الثانية، لسنة حس33

 7ص
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او ما يعرف  ة الديمقراطية المبايرة والديمقراطية غير المباير وهي  الديمقراطية تتتذ عدة  نوال  

 . بالديمقراطية النيابية

بال الشع  هو مصدر السلطة في الدولة وممارسته    ، فهذا يعنيالمبايرةديمقراطية  للالنسبة  ف      

للح م في ال واحد، وهي احد اي ال الديمقراطية التي طبقت في المدل اليونانية القديمة مثل 

وذلك مما مدل على انه في نةاد الديمقراطية المبايرة لا ووود للح م حيث ال الشع  هو    34 ثينا.

 مصدر للسلطات في الدولة وهو الحاكم 

فهي   ،)الديمقراطية النيابية( عند الحدمث عن الديمقراطية غير المبايرةانما الامر يتتلو       

التي متم من خلالها تولي الشع  ممارسة السلطة التشريوية عن طريق ممثلين له بواسطة المجاللا  

ول إرادة وبذلك فانها الأداة التي من خلالها تتي.35البرلمانية تام مجموعة من  عااء البرلمال 

وبذلك تتيول الح ومات الدمقراطية التي يستند فيها مصدر السلطة ،  36المواطن في اختيار من يمثله 

من الشع  نفسه من خلال  نادمق الاقترال وهي غير محصورة على  نةمة دول غيرها فعلى  

الشع    رلينها تتبع هذا النةاد في اختيا  ذات نةاد ح م مليي سبيل المثال يم ن ال تيول الدولة

لمن يمثلهم في البرلمانات والمجاللا التشريوية، وهذا مما مدل على ال السيادة تبقى في مد  

 . 37الشع  

 

  (siironline.org)ة وأنواعوامفووم الديمقراطيموقع الكتروني، مفووم الديمقراطية وانواعوا،  34

أفين خالد عبد الرحمن، المرك  القانوني لعضو البرلمان دراسة مقارنة، المرك  العربي للنشر، الطبعة الأولى، مصر، القاهرة، سنة  35

  44، ص2017

 ، 2016أكتوبر لسنة    7النشر  عبد الحليم صابر، مقال بعنوان ما اشبه ديمقراطية المنشأ بدمقراطية الحاضر، موقع الكتروني، تاريخ   36

  (democraticac.de)المرك  الديمقراطي العربي -ما أشبه ديمقراطية المنشأ بديمقراطية الحاضر 

 226نعمان احمد الخطيب، الوسيط في النظام السياسي والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص 37

http://www.siironline.org/alabwab/akhbar_aldimocrati(15)/686.htm
http://www.siironline.org/alabwab/akhbar_aldimocrati(15)/686.htm
https://democraticac.de/?p=38251
https://democraticac.de/?p=38251
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  بال وبين  ،القانول الأساسي هذ  المسالةوهذا ما ذه  اليه المشرل الفلسطيني حيث نةم       

رئيلا السلطة الفلسطينية من قبل   فيه نتت  م  ومهوري نيابي نةادهو نةاد الح م في فلسطين 

وذلك دلالة على ترسيل إرادة الشع  الفلسطيني في تحدمد السلطة التنفيذية  ، 38الشع  مبايرة 

 ، ومن هنا متبين لنا تيوين إرادة الشع  الفلسطيني في رسم هوية الدولة من خلال ذلك. واختيارها

انتتاب رئيلا السلطة الوطنية  فقط على مسالة لا تقو إرادة الشع  وعلى ضوء ذلك       

  رادة الى محاسبة الح ومات التي متم تعيينها بموو  القانول الأساسي هذ  الا الفلسطينية انما تمتد 

حيث  ، في ضوء ال الرئيلا هو من يقود بتعيين الح ومة وهذ  هي احد وظائو السلطة التشريوية

 . 39ماسسات الدولة متم تعيينها من قبل الرئيلا ال السلطة التنفيذية التي تعمل على إدارة 

مثله  يالشع  الذي قاد بتعيين من  حال هي المتيلم بلسال ، فسلطة التشريويةاما بالنسبة لل      

عن طريق انتتابات ديمقراطية حرة وهذا ما بينه القانول الأساسي الفلسطيني، حيث ال المنتتبين  

سوا   حاب منا   عليا انما هي يريحة تتحد  يلفي المجللا التشريعي هم ايتاو عادمين و 

باسم الشع  منتتبة من قبله تعمل على مراقبة اعمال الح ومة التنفيذية وكما انها تقر التشريعات 

وكما انه لا بد من الإيارة من حيث  القانونية التي من خلالها متم إدارة يال الدولة وماسساتها.

للا التشريوية فانها تتعدد وتاخذ ابعاد استراتيجي قد تتفق وقد التعددية الحمبية التي تتقلد المجا

تتتلو فلا يم ن تصور اتفاق اليافة في وان  معين من الجوان  وذلك للدلالة على ال هذا مادي 

 

ف ينتخب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية انتخابا عاما ومباشرا من الشعب  34لأساسي الفلسطيني، مرجع سابق، المادةالقانون ا 38

 الفلسطيني وفقا لاحكام القانونف

في   ، فتوجه الأسئلة والاستجوابات الى الحكومة او احد الو رام، ومن3، الفقرة  56القانون الأساسي الفلسطيني، مرجع سابق، المادة 39

 حكموم ولا يجو  مناقشة الاستجواب الا بعد مرور سبعة أيام من تقديمه الا اذا قبل الموجه اليه الاستجواب الرد و المناقشة حالا او في

 اجل اقل، كما انه يجو  تقصير هذا الاجل في حالة الاستعجال الى ثلاثة أيام بموافقة رئيس السلطة الوطنيةف. 
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الى مشاركة كافة   وات الشع  التي بتم التعبير عنها من خلال هذ  المجاللا التي تقود باداء 

 . 40شع  والو ول بهم الى بر الأمال رغم كل الأحوال  وظيفتها وهي خدمة  بناء ال 

إحدع  هم ملامح هوية الدولة الفلسطينية تتمثل في إعتناق الدولة للنةاد  وخلا ة القول ال       

ويجتمعول  وعنه فيه الشع  نواباي يمارسول السلطة ب سمه  الديمقراطي النيابي على نحو منتت ُ 

ي ول عن طريق الإنتتاب المباير  رئيلا الدولة  تحت قُبة المجللا التشريعي، ناهيك عن  ل إختيار  

من قبل العامة. كما موو  النةاد  ل تحةى الح ومة بموافقة المجللا التشريعي وثقته طيلة فترة  

 Parliamentary، وهو ما يُعرف بمبدا "سيادة البرلمال)خدمتها وإلا ُ ضطرت الى الإستقالة

Sovereignty .") حيث ال هذا المبدا يقود على إبقاء سلطة الح م في مد  عااء البرلمال الذي

ال دور البرلمال  . 41تم اختيارهم من الشع  حيث مباير البرلمال سلطته تحت رقابة الر ي العاد

 . ية اخرع من ناو يقود على  سا  مراقبة اعمال الح ومات من ناحية وسن التشريعات في الدولة

ا القانول الدستوري التي من  هال الرقابة البرلمانية هي احد العنا ر الرئيسية التي نةم

خلالها تامن سير العملية الديمقراطية في الدولة، كما تعتبر الرقابة البرلمانية ووه من  ووه 

 . 42التعاول بين السلطات في الدولة

 

نور كطاف هيدان، الديمقراطية و التعددية الح بية، مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية و السياسية، العدد التاسع، المجلد الأول،   40

 210، ص2018سنة 

 32أفين خالد عبد الرحمن، المرك  القانوني لعضو البرلمان دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص  41

حين مصطفى البحري، الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس،   42

 37، ص2005/2006مصر، سنة 
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بانها الوظيفة الأساسية التي خلق البرلمال  " الفقه الدستوري الرقابة البرلمانية  وانٌ  من  عرف        

، حيث 43"لاولها بهدف مراقبة اعمال الح ومات ومحاسبة الجهات المقصرة ودعم الجهات النشطة

يقود دور البرلمال بالنةر الى اعمال الح ومة لاعطائها الثقة او سحبها مما يجبر هذ  الح ومة 

  لصور . الا ال الرقابة البرلمانية تتتذ العدمد من افي حال تقصيرها باداء واوباتها قالةعلى الاست

فهي تقسم الى الرقابة البرلمانية في   وذلك نةرا الى طبيعة نةاد الح م الذي يحدد  دستور الدولة،

  ح ومة الجموية،   في نةاد  النةاد الرئاسي، والرقابة البرلمانية في النةاد النيابي، والرقابة البرلمانية

 .والرقابة البرلمانية في النةاد المتتلط

الفصل التاد بين السلطة التنفيذية    وعلى ضوء ما سبق فال النةاد الرئاسي يقود على  سا 

والسلطة التشريوية حيث تستقل كل سلطة عن الأخرع باداء وظيفتها دول تدخل  ي منها بالاخرع، 

، التشريعات حيث لا ي ول لسلطة التنفيذية  ي دور بذلكحيث تتتص السلطة التشريوية باعداد 

زراء الح ومة التنفيذية هو حاور ي لي وليلا بصفتهم الوظيفية بمعنى ال  و الى ال حاور 

حاورهم لاوتماعات البرلمال هو حاور كمواطن عادي فقط ليلا له  ي سلطة او  فة  

على الرغم من ذلك الا انه يقود في النةاد الرئاسي بعض التعاول البسيط بين السلطات   .44وظيفية 

الا انه من حيث الرقابة فلا رقابة للبرلمال على السلطة التنفيذية انما تيول الرقابة عليهم من قبل  

 رئاسي الدولة وذلك لال رئيلا الدولة هو من يعنينهم وهو من يحاسبهم.  

 

  43 أفين خالد عبد الرحمن، المرك  القانوني لعضو البرلمان دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص382

علي مجيد العكيلي، الحدود الدستوري للسلطة التنفيذية في الدساتير المعاصرة، المرك  العربي للنشر والتو يع، الطبعة الأولى،  44

 20، ص2017مصر، القاهرة، سنة 
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الفصل بين السلطات في الدولة من خلال توزيع  يابي، يقود على  سا  فالنةاد النبينما 

الوظائو على هذ  السلطات مما يم ن كل سلطة في الدولة على  داء وظيفتها التي بينها الدستور،  

الا ال هذا الفصل بين السلطات يتتلو عن النةاد الرئاسي من حيث الجمود و المرونة، فهذا 

المرل بين السلطات، على ذلك لا يمنع هذا الفصل السلطة التشريوية  النةاد يعتمد على الفصل 

الذي يم ن السلطة التشريوية في ضوء هذا التوازل من ممارسة دور الرقابة على السلطة التنفيذية 

من  داء وظيفة الرقابة التي تم نها من سح  الثقة من السلطة التنفيذية، وكما تمنح للاخرع  

  45مد مواعيد الانتتابات والايراف عليها لحين انهاء نتائ  الانتتابات  لاحية التدخل في تحد 

فال هذا النةاد يقود    -او ما يسمى بالنةاد المجلسي  –اما من حيث نةاد ح ومة الجموية  

على  سا  توحيد السلطة بيد الشع  من خلال البرلمال الذي متم من خلاله تعيين الح ومة وتحت  

بش ل مباير مما يسهم في وضع السلطة التشريوية والتنفيذية في ال واحد بيد البرلمال ايرافه 

لبرلمال من تعدمل اعمال الح ومة دول ال يعطيها الحق  وهذا ما يتول ا المنتت  من قبل الشع  

 ، وعلى ضوء ذلك متاح بال هذا النةاد يعطي البرلمال السيادة التامة. 46بالاعتراض 

، فيتتذ هذا النةاد نول من  فهو النةاد الذي اتتذ  المشرل الفلسطيني  اما النةاد المتتلط

الذي متيح من خلاله سلطة لرئيلا  المرونة من خلال الجمع بين النةاد الرئاسي و النةاد النيابي 

الدولة، حيث منتت  فيه الرئيلا من قبل الشع ، في ضوء ال الرئيلا مساول اماد الشع  بينما  

فهي متبادلة في هذا النةاد، كال  الح ومة و الوزراء مساولول اماد البرلمال، اما من حيث الرقابة

 

 18-17الدساتير المعاصرة، مرجع سابق، صعلي مجيد العكيلي، الحدود الدستوري للسلطة التنفيذية في  45

 320، ص2003سامي جمال الدين، اللوائح الإدارية وضمانة الرقابة القضائية، منشأة المعارف، مصر، الإسكندرية، سنة  46
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وكذلك حل البرلمال وتقود  يقود الرئيلا بالمشاركة في تشريع القوانين من خلال مشاريع القوانين 

 . 47سلطة البرلمال في مراقبة اعمال الح ومة وطرن الأستلة والاستجوابات واوراء التحقيقات 

ي ب عتبار   حد  هم مقومات هوية  فالنةاد الديمقراطي النيابي يحةى بحماية المشرل الجمائ 

على نحو متالو للقواعد الدستوري الدولة، مما يجعل من محاولة المسا  به او تعطيله  و تديير   

وريمة يعاق  عليها القانول، وهو ما سوف يجري بحثه في الفصل الثاني من هذ  الدراسة على  

 نحو  كثر تفصيلاي. 

 حكم في فلسطينالمطلب الثاني: سيادة القانون أساس ال

يعتبر مبد  سيادة القانول في الدولة احد الركائم التي تقود عليها دولة الماسسات والقانول،        

ليلا لذلك تاثير عةيم  على الرغم من عدد الاتفاق على تعريم موحد لمبد  سيادة القانول الا انه و 

يث خاول افراد المجتمع و  منةم للعلاقات في المجتمع الداخلي في الدولة من ح المبد   يول ل

 الدولة للقانول بصورة منتةمة لا يشوبها التطا.  

مبد  للح م ي ول فيه وميع  فقد عرف الأمين العاد للأمم المتحدة مبد  سيادة القانول على انه"        

الأيتاو والماسسات والييانات العامة والتا ة، وبما في ذلك الدولة ذاتها مساولين اماد القانول  

عامير الدولية  مفافية ومساواة، وعلى ال يحتيم في اطارها الى قااء مستقل متفق مع القواعد والبش

، وعلى ضوء ذلك تقود المعامير الأساسية لسيادة القانول في الدولة وهي 48لحقوق الانسال" 

 

  144، ص2002سعاد الشرقاوي، النظم السياسية في العالم المعاصر تحديات وتحولات، دار النوضة العربية، مصر، القاهرة، سنة   47

تقرير الأمين العام للمم المتحدة حول سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد  48

 616/2004، الوثيقة رقم 2004/أغسطس/23الصراع، 
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مساولية الدولة اماد القانول، ومساولية الأيتاو اماد القانول، والمساواة اماد القانول، واستقلال 

  نةاد  ترسيل في القانول  سيادة تسهم كيموعلى ضوء ذلك يج  فرض التساؤل التالي  القااء. 

 ؟ .فلسطين في الح م

طبيعة الحال عن غيرها من  لابد من الإيارة الى ال الوضع في الحالة الفلسطينية يتتلو ب      

تحت الاحتلال على الرغم من انتهاء المرحلة  الدول التي تحةى باستقلال تاد وذلك كونها لازالت 

الا ال القانول الأساسي الفلسطيني يعتبر بمثابة الدستور الذي نةم  سا  مبد  سيادة ، الانتقالية

  في الحالة الفلسطينية وعلاقته بهوية  القانول في فلسطين ومن هنا سوف نتطرق لمعامير هذا المبد 

 الدولة. 

يعتبر نةاد الح م هو احد المرتيمات الأساسية التي تقود عليها هوية الدولة وذلك تبعا لما        

فعند الحدمث عن خاول الدولة فاننا نيول اماد خاول سلطات  .يعبر عنه للدولة ذاتها ولشعبها

بالمعنى الواسع الذي يقصد به خاول هذ  السلطات للقانول  وهو التاول للقانول  الدولة للقانول 

فمن غير المتصور  ،  49الأساسي او الدستور حتى الو ول للوائح والأنةمة ليل سلطة في الدولة 

وعلى ضوء ذلك فال التماد الدولة  خاول الشع  للقانول وال تسمح الدولة لنفسها بعدد الالتماد به

متالفته وحتى نيول اماد دولة قانونية لا بد من توافر عدة يروط   بالقانول يعني محاسبتها في حال

افر مبد  الفصل و ، ويج  خاول القوانيين للتدرج القانوني، وتوهي ال ي ول للدولة دستور م توب 

 بين السلطات، وسيادة القانول، احتراد الحقوق و الحريات. 

 

  6/12/2021موقع الكتروني، مقال بعنوان سيادة القانون، د. احمد براك، تاريخ الدخول للموقع   49

  (ahmadbarak.ps)سيادة القانون
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الا وفق يروط محددة حتى ياخذ الدستور احترامه من    وامد ويقصد بذلك ال ي ول الدستور        

، وهذا ما اتجه اليه المشرل الفلسطيني حيث بين ال لا تعدمل على 50قبل الشع  وسلطات الدولة 

. وذلك للدلالة على  همية  51نصوو القانول الأساسي الا بموافقة ثلاثي  عااء المجللا التشريعي

،  ة الورقية التي تبين هوية الدولة وتعبر عنها وتنةم إوراءاتهاالقانول الأساسي في ضوء اعتبار  الهوي

فال تدرج القاعدة   ونةرا لهذا الأهمية التي يحةى بها القانول الأساسي او الدستور في الدولة

وبذلك ي ول الدستور هو القانول الأعلى  القانونية هو خاول القاعدة الأدنى للأعلى منها ي لا 

  .لا يعلى عليهفي الدولة الذي يعلوا و 

طيع هذ  الدراسة للو ول لهدفها سوف نتطرق لمبد  الفصل  ت وعلى ضوء ما سبق وحتى تس      

، حيث إل تحقيق  في ضوء اعتبار  احد معامير سيادة القانول في الدولة بين السلطات في الدولة

قاائية وتفعيل الرقابة  الفصل المتوازل بين سلطات النةاد السياسي الثلا  التنفيذية، والتشريوية، وال

المتبادلة بينها واحتراد كل منها للاختصا ات الوظيفية الوقعة على عاتقها بموو  التنةيم  

الدستوري بالسلطة الأخرع وفقا للقواعد الدستورية والقانونية المعتمدة يساعد على بناء نةاد النماهة  

 . الوطني

 

 6/12/2021موقع الكتروني، مقال بعنوان مبدأ خضوع الدولة للقانون، د. عادل عامر، تاريخ الدخول للموقع   50

  (safsaf.org)د. عادل عامر -مبدأ خضوع الدولة للقانون 

، ف لا تعدل احكام هذا القانون الأساسي الا بموافقة اغلبية ثلثي أعضام 120القانون الأساسي الفلسطيني، مرجع سابق، المادة   51

 المجلس التشريعي الفلسطينيف.
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" بانها  لة حس  ووهه نةر الفقيه "مونتس يووي من الهدف من الفصل بين السلطات في الدو       

تعمل على تفتيت السلطات في الدولة وتوزيعها حتى لا تيول متمركمة في مد او وهة دول الأخرع  

 52حتى لو خاعت هذ  الجهة لاوابط القانول 

تحولات    2003الا انه و في الحالة الفلسطيني  حد  تعدمل القانول الأساسي الفلسطيني عاد        

هامة في بنية النةاد السياسي حدمث النشاة وذلك باتجا  الأخذ بمبد  الفصل بين السلطات، حيث 

تم استحدا  منص  رئيلا الوزراء المساول  ماد رئيلا السلطة الوطنية والمسائل في الوقت ذاته 

ومة المساءلة وتم نقل معةم السلطات التنفيذية ليد رئيلا الوزراء والح  من قبل المجللا التشريعي،

 ماد المجللا التشريع، الا ال الحالة الفلسطينية من حيث الفصل بين السلطات بقي يشوبها العدمد  

من التدخلات فقد بين القانول الأساسي الذي اعطى الصلاحية لرئيلا السلطة الفلسطينية الحق  

حية بطبيعة  في ا دار التشريعات وسن القوانين في حال غياب المجللا التشريعي وهذ  الصلا

، على الرغم  الحال تيول فيرة التدول في اختصاو السلطة التشريوية من قبل السلطة التنفيذية 

على   .من ذلك فال القرارات بقانول تعرض على المجللا التشريعي في اول ولسة له حال انعقاد 

عن   الرغم من ال الفصل بين السلطات ليلا بالمعنى الحرفي لها بال تيول كل سلطة منعملة

 53خرع الأخرع بش ل تاد وانما هو الفصل الذي يحقق غاية الاستقلال وعدد احتياد سلطة لأ

   

 

 63، دمشق، سوريا، ص2013د. حسن مصطفى البحري، القانون الدستوري، الطبعة الثانية، سنة  52

موقع الكتروني، مقال بعنوان الفصل بين السلطات وتأثيره على النظام الديمقراطي، حكمت نبيل المصري، تاريخ النشر   53
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وحتى نستطيع النةر الى مجتمع على انه متحار يج  النةر الى طبيعة الحياة         

الاوتماعية فيه وكيفية تنةيمها حيث ال دولة القانول و الماسسات هي دولة خاضعة للقانول  

، حيث ملتمد به الافراد في تطبيقه و الالتماد به وهنا نيول اماد سيادة القانول   مُلمدبمعنى ال القانول  

رغم من ووود الجريمة في كل المجتمعات، الا انها تبقى النةرة العامة لسيادة القانول في  على ال

الدولة من وهة واحراد الحقوق و الحريات للافراد، وهذا ما عملت اغل  دساتير الدول على ترسيل  

سال، وهذا  هذا المبد  الذي متفرل عنه اليثير من القواعد القانونية التي تيمن غامتها في احتراد الان

ما بينه المشرل الفلسطيني في القانول الأساسي، بال الفلسطينيين سواء اماد القانول لا يفرق بينهم  

 . 54او اللول او الر ي السياسي بسب  الدمن او العرق 

وعلى ضوء ما سبق تجد هذ  الدراسة بال سيادة القانول هو احد المبادم التي بينها القانول        

، حيث ال سيادة القانول يش ل الووه التفي لبناء نةاد الح م في الدولة كول ينيالأساسي الفلسط 

احد الأسلا التي بينتها هوية الدولة من خلال قانونها الأساسي، فلا دولة بدول دستور وقانول  

    يح مها وينةم يعبها وماسساتها بش ل مرسل هويتها. 

قانول لا يعني فقط ال يتاع اليافة للقانول، إلا  نه وو  التنبه الى حقيقة  ل مبد  سيادة ال

ة للحقوق والحريات العامة يفالمقصود بالقانول واو  الإتبال هو ذلك القانول الذي يقدد حماية كاف 

، ف ل ُ مم القانول بتلاف ذلك، ف ل التاول له "سيتحول الى مجرد عماء تافه لاحايا  والفردية

 

، ف الفلسطينيون امام القانون والقانون سوام لا تميي  بينوم بسبب العرق او الجنس 9القانون الأساسي الفلسطيني، مرجع سابق، المادة     54

 او اللون او الدين او الرأي السياسي او الإعاقةف. 
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.  لذلك ف ل مبد  سيادة القانول مُرتبط  55ل عديم الفعالية" القانول ومن ثم يصبح مبد  سيادة القانو 

بصول الحقوق والحريات العامة والمساواة اماد القانول، والتي عادة ما تُتصص لها الدساتير  

 كنافها. والقانول الأساسي الفلسطيني ليلا إستثناءاي عن ذلك، فقد نص في اح اد  مساحة كافية في  

لسطينيول اماد القانول والقااء سواء لا تمييم بينهمبسب  العرق او ( منه على  ل  "الف9المادة )

 . 56الجنلا او اللول  و الدمن  و الر ي السياسي  و الإعاقة" 

فسيادة القانول لا تُعطي  ؤكلها ولا تحقق مُبتداها إلا إذا كال القانول بطبيعته قانولٌ عادلٌ 

التمسك بمد  سيادة     بح ضد  خرع، وإلا  طائفة   و  لفريق   لا ي تنفه تمييمٌ  و عنصريةٌ  و تحيمٌ 

 وقهر  ضد طائفة من الأمة. القانول مجرد  داةُ بطش  

 المطلب الثالث: منظمة التحرير الفلسطينية مرجعا  للسلطة الوطنية الفلسطينينة  

الممن في العدمد من المراحل الاستعمارية الى وقتنا الحاضر، حيث    وقعت فلسطين عبر مرّ        

تحت الاحتلال البريطاني بعد هميمة الدولة العثمانية والإطاحة بها   1917وقعت فلسطين في عاد  

بعد الثورة العربية اليبرع، ومن ثم اعلال وعد بلفور الذي يقاي ب قامة وطن قومي لليهود على  

ك بد ت الهجرة اليهودية لفلسطين بهدف الاستعمار، حيث لم ي ن  لال ذ الأراضي الفلسطيني. و 

استعمار الأراضي الفلسطينية كدير  من الاستعمارات الاستدلالية انما هو استعمار استيطاني  

الهدف منه البقاء والإقامة على الع لا من الاستعمار الاستدلالي الذي مهدف الى السيطرة على  

 

 .  11صفحة  Al Manhal, 2015، الضمانات الدستورية للمواطنين بين الشريعة و القانون، عبد الع ي  بن محمد الصغير  55

 وتعديلاته.   2003( من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل للعام 9أحكام المادة )  56
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وعلى ضوء ذلك بد ت الهوية الفلسطينية في حالة    57م ولاء هذا الاستعمارالثروات الطبيوية ومن ث

من التهميش والطملا اثر تهجير الفلسطينيين و السيطرة على  راضيهم. ومن هنا كال لا بد من  

 انشاء ممثل عن الشع  الفلسطيني حتى مبرز كيانه ويحافظ عليه.

ة مراحل للحالة الفلسطينية في اطار عن عد المطل   وعلى ضوء ذلك سوف نتحد  في هذا        

منةمة التحرير و السلطة الفلسطينية وهي مرحلة ما قبل تاسيلا منةمة التحرير ومرحلة تاسيلا  

منةمة التحرير ومرحلة بناء الييال الفلسطيني وكما سوف نتطرق الى مرحلة انتقال فلسطين من  

يل الييال الفلسطيني على الأراضي  النمال المسلح الى مرحلة المفاوضات و ولا الى بداية ترس

 الفلسطينية. 

المرحلة الأولى ما قبل تاسيلا منةمة التحرير الفلسطينية، على الرغم من محاولة الاحتلال        

البريطاني طملا الهوية الفلسطينية وزرل الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية الا ال  

ر التهجير القصري للفلسطينيين آنذاك، واثناء هذ  الوضع الفلسطيني بقي في حالة من الاعو اث

المرحلة قررت وامعة الدول العربية منذ نشاتها بال ي ول هناك ممثل عن الفلسطيني في عاد  

وذلك رغم ال فلسطين تحت الانتداب البريطاني، فقد بقيت فلسطين ممثلة بجامعة الدول  1945

عدة مراحل كال بدامتها تمثيل موسى العلمي وخلفه ، ومثلها في  1948العربية حتى بعد النيبة عاد  

، حيث اتسمت هذ  المرحلة بالا رار الفلسطيني  58احمد حلمي عبد الباقي ومن ثم احمد الشقيري 

 على تش يل كيال يمثل الفلسطينيين.  

 

اشرف عثمان بدر وعاصم خليل، الاستعمار الاستيطاني في السياق الفلسطيني براديغم ام مفووم، مجلة عمران، المجلد التاسع، سنة  57
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على  وماء كبيرة من الأراضي الفلسطينية وارتياب المجازر بحق   الاحتلالوعلى الرغم من       

بد ت عملية تاسيلا  الفلسطيني، ازداد الإ رار على تش يل الييال الذي يمثل الفلسطينيين    الشع  

تقدمت بها وزارة التاروية المصرية لجامعة الدول  ومن ثم التي 1964منةمة التحرير في عاد 

، وعلى ضوء 59العربية حددت لجنة التبراء التابعة لجامعة الدول العربية ي لا للييال الفلسطيني 

اة احمد حلمي الذي كال رئيسا لح ومة عمود فلسطين تم تعيين احمد الشقيري خلفا له حيث  وف

عمل الشقيري على إدارة المباحثات في الدول العربية لتش يل كيال يمثل فلسطين ومن من ثم بد ت 

مرحلة قياد منةمة التحرير الفلسطينية باعتبارها ممثلا عن الشع  الفلسطيني، واخذت المنةمة 

ورا مهما في عودة قياد الييال الفلسطيني من ودمد حيث قامت بعمل اداري وعس ري ومالي د 

فلسطيني في الأقطار العربية لدايات تاسيلا كيال متحد  باسم الشع  العربي الفلسطيني وكال  

ابرز ملامح ناالها بتاكيد على حق الشع  الفلسطيني في تقرير مصير  وكما ال غامتها هي  

ة الفلسطينية داخل اطار واحد لتوحيد  فوف الناال الفلسطيني ضد الاحتلال تنةيم الوحد 

 الصهيوني وإعادة يتات الشع  الفلسطيني وإبراز الييال الوطني. 

اتسمت هذ  المرحلة في حياة منةمة التحرير الفلسطينية بقيامها على الناال المسلح ضد       

الوطنية للمقاومة الشعبية في فلسطين والتارج وذلك الاحتلال الصهيوني فعملت على تعميم الوحدة  

كال قبل انتقال الحالة الفلسطينية من حالة النمال المسلح الى المفاوضات السلمية التي بد ت ولادتها  

 .1993مع توقيع اتفاقية اوسلوا عاد  

 

  (wafa.ps)محطات هامة في تاريخ منظمة التحرير الفلسطينية | مرك  المعلومات الوطني الفلسطيني

 7/12/2021ات الفلسطيني، نشأة منظمة التحرير الفلسطيني، تاريخ الدخول للموقع موقع الكتروني، وكالة وفا للنبام والمعلوم 59

  (wafa.ps)نشأة منظمة التحرير الفلسطينية | مرك  المعلومات الوطني الفلسطيني

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3747
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3747
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3747
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3748
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3748
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3748
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لتي تمت   دت الاحدا  التي سادت تلك الفترة الى اضعاف الحالة الفلسطينية اثر الحروب ا      

بين العرب و ابرزها حرب التلي  مع العراق والتي كانت فيها آنذاك منةمة التحرير تقو الى  

الجان  العراقي، واسهمت هذ  الاحدا  الى وضع منةمة التحرير تحت ضدط لتوقيع اتفاقية  

ة  اوسلوا آنذاك لعدد قدرتها على اكمال الناال من التارج، فيانت بداية ولادة السلطة الوطني 

 الفلسطينية اثر تلك الأوضال. 

واستمر اليفان الناالي لمنةمة التحرير الفلسطينية على مر السنوات لترسيل الهوية        

ياسر عرفات إقامة دولة  الشهيد الفلسطينية والمحافةة عليها، وإقامة دولة فلسطين حيث  علن 

ردل الحسين بن طلال انفياك في حينها  علن ملك الأ  601988فلسطين في العا مة الجمائر عاد  

فلسطين عن الأردل إداريا وقانونينا، وذلك دلالة واضحة على غاية منةمة التحرير الفلسطينية  

 لاقامة الييال الفلسطيني بهويته التاريتية والناالية المستقلة.  

ني، واستمرت منةمة التحرير الفلسطينية في  داء اعمالها كممثل يرعي عن الشع  الفلسطي      

على الرغم من ال البعض يعتقد من ال قياد السلطة الفلسطينية هي إقامة بمعمل عن منةمة  

التحرير الا ال ذلك غير  حيح، لال منةمة التحرير هي المروع الأول الذي رسم خارطة الطريق 

  الفلسطينية بهدف انشاء الييال الفلسطيني للو ول الى إقامة الدولة وإقامة نةاد ح م فلسطيني 

 مستقل. 

 

، تاريخ الدخول 1988سطيني، الدورة التاسع عشر، الج ائر، عام موقع الكتروني، وكالة وفا للنبام والمعلومات الفل 60

  (wafa.ps)الدورة التاسعة عشر | مرك  المعلومات الوطني الفلسطيني 7/12/2021للموقع

 

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3251
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3251
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3251
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منذ   1993مرحلة قياد السلطة الفلسطينية، بد ت هذ  المرحلة تاخذ حيم الووود منذ عاد       

توقيع اتفاقية اوسلوا وهي الاتفاقية الفلسطينية الإسرائيلية التي من خلالها تم الاتفاق على المرحلة  

 سطينية.  الانتقالية للحالة الفلسطينية الى حالة الاستقرار وإقامة الدولة الفل

الا انه يج  الإيارة رغم ما خلفته اوسلوا من بشعة في الحالة الفلسطينية الا انها كانت هي        

مرحلة الانتقال التي بد ت في حياة منةمة التحرير الى مرحلة  خرع غامتها تاسيلا نةاد ح م  

نت فلسطيني وبذلك  ياا متاح مدع مرووية السلطة الفلسطينية لمنةمة التحرير، حيث انها م 

 الشع  الفلسطيني من إقامة كيانه السياسي على  راضي فلسطينية. 

وكما بينت مقدمة القانول الأساسي الفلسطيني بال ولادة السلطة الوطنية الفلسطينية واءت        

بمراحل عدمدة من اليفان و الناال الذي قادمته منةمة التحرير الوطنية الفلسطينية و التي وضح  

مقدمة القانول الأساسي بال منةمة التحرير هي الممثل الشرعي و الوحيد للشع  العربي 

 . 61الفلسطيني 

وعلى ضوء ما سبق فال السلطة الفلسطينية هي ومء لا متجم  من منةمة التحرير الفلسطينية      

التي رسمت خارطة الطريق لاقامة كيال وطني فلسطيني يحافظ على الهوية الفلسطينية ويحميها  

 من الطملا والتهميش. 

طيني على الأراضي الفلسطينية، من  استطاعت منةمة التحرير الانتقال الى بناء كيال فلس      

خلال قياد السلطة الفلسطينية التي تعتبر  سا  بداية انشاء نةاد ح م فلسطيني و دور القانول  

 

 2003مقدمة القانون الأساسي الفلسطيني المعدل، لسنة  61
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الأساسي الفلسطيني والذي يعتبر حدمث النشاة لال هذ  المرحلة تعتبر الانتقال من مرحلة الثورة  

 62لسطين الى مرحلة بناء الدولة وتنةيم المجتمع المدني في ف

متبين لهذ  الدراسة بال السلطة الفلسطينية مروعها هو منةمة التحرير الفلسطينية والتي  

فلسطينية في كافة ووانبها من حيث تش يل النةاد السياسي   بناء الييال لأنشاء دولةعملت على 

ل مستقل  للدولة وقيامها بوضع القانول الأساسي الفلسطيني والذي يعتبر المنةم لعمل السلطات بش 

 . دول الاتبال لاي كيال اخر بالتفرد بالحالة للحفاظ على الييال الفلسطيني

المشرل الفلسطيني لم يحدد مفهوما    متبين بالهذ  الدراسة    فيفي هذا الفصل  وخلا ة القول        

لهوية الدولة انما وضحها من خلال القانول الأساسي الفلسطيني، وذلك ما سارت عليه معةم  

، الا ال الهوية يج  ال تحدد بوضون وهذا ما افتقر اليه المشرل الفلسطيني في تحدمد  ات التشريع

هوية الدولة من عدد ذكر  لليثير من الملامح الرئيسية التي تقود عليها طبيعة هذ  الهوية، وكما 

  الدراسة بمرووية دستورية عميقة تتسلسل بها احدا  تيوينها، وكما بينت  ى ال هوية الدولة تحة

السمات الرئيسية لتيوين هوية الدولة  بانها الشيء الذي اتسم بالديمومة والشمولية الذي ترتيم عليه  

   طبيعة هذ  الهوية 

حماية الجنائية  وذج القانوني للمالنذلك سوف تتناول هذ  الدراسة في الفصل الثاني منها    حيث       

 في فلسطين.  لهوية الدولة 

 

 207، ص2013عبد الملك الريماوي، النظم السياسية والقانون الدستوري، الطبعة الثانية، فلسطين، سنة  62
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 الحماية الجنائية لهوية الدولة الفصل الثاني: 

لهوية الدولة باعتبارها الركيمة الأساسية  ومائية  حماية  ن الإنةمة القانونية إقرار  العدمد متعتمد       

هوية الدولة هي المويار التي تقود بها الدول فوديمومتها، هيبة الدولة ورمميتها للحفاظ على 

، وعلى ضوء ذلك سوف تتطرق هذ  الدراسة لطبيعة  والشعوب في المجتمعات الوطني والدولية

 الحماية الجناية لهوية الدولة في يقيها الموضوعي والاورائي. 

تعتبر الدولة بالمنةور العاد من خلال  وهمتها وماسساتها هي المساولة عن حفظ امنها من       

 كثر مساسا   خلال النةر الى يتصيتها الاعتبارية، حيث   بحت الدول في الوقت الحاضر

ب يانها عما سبق نةرا لما نرا  من نشوب للحروب الداخلية والتدخلات التاروية، التي من يانها  

 ال تملا هوية الدولة والركائم التي تقود عليها نتاج هذ  الأفعال. 

حيث ال المسا  باي عنصر من عنا ر هوية الدولة تتتذ نتائجه  فة الديمومة من حيث       

مما يش ل خطرا على امن الدولة ويع ر  فو الحياة الاوتماعية فيها  الدولة ذاتها، التاثير على 

الهدف منه هو طملا هوية الدولة التي تعتبر ركنا  ساسيا للبقاء والديمومة على إطار المجتمعات 

 . الدولية او على الصعيد الوطني للشع  

الحماية الجنائية لهوية الدولة على  سوف تتناول هذ  الدراسة في الفصل الثاني منها دراسة      

النحو التالي، نتحد  في )المبحث الأول( على الحماية الجنائية لرممية هوية الدولة، اما في 

 )المبحث الثاني( الحماية الجنائية لهوية الدولة السياسية.  
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 الحماية الجزائية للبعد الرمزي لهوية الدولة المبحث الأول: 

لقد اتجهت هذ  الدراسة في الفصل الأول منها الى توضيح عنا ر هوية الدولة التي من       

خلالها يم ن دراسة الجرائم الواقعة على هويتها وعلى ضوء ذلك فال كل اعتداء يش ل وريمة على  

  حد عنا ر هوية الدولة يش ل مساسا بهويتها.  

خطر الجرائم التي تقع على الدولة ذاتها نةرا  تعتبر الجرائم الماسة بهوية الدولة من  حيث      

لطبيعة الجريمة المرتيبة وما تش له من خطر على الامن المجتمعي ك ل، حيث ال وقول وريمة  

معينة على هوية الدولة او المسا  بعنا رها يش ل تاثيرا واضحاي عليها، من خلال المسا  

 ب ينونة الووود لها.

قرارها من خلال التشريعات الجنائية فيها بوضع ضوابط للأفعال التي  فالدول تستمد امنها واست     

تش ل انتهاكا للقوانين سواء كانت على الصعيد الداخلي او التاروي، لال امن الدول من امن  

مواطنيها ورعامها لال كل ضرر يملا امن الدول تعود نتائجه على كافة مقوماتها سواء كال ذلك 

السياسي وكما ال تعرض الدولة يسهم بش ل فعال بميادة الفجوة بين  على الصعيد الاوتماعي او 

 بناء المجتمع الواحد، وعلى ضوء ذلك عمل المشرل الجنائي على سن القوانين الاابطة والرادعة  

 لمثل هذ  الأفعال.  

ةور  ل  قرب ما يم ن ال تستدل به هذ  الدراسة بالنةر والمقارنة بطبيعة هذ  الجرائم من المن ف     

عن طريق انقلاب على ماسسات الدولة، او  الواقعي، حيث ال تقسيم الدولة الى دولتين او  كثر 

يعتبر وريمة ماسة بهويتها نةرا الى ما احدثته من   انفصال إقليم ودرافي عنها بمتالفة للقوانيين

 تدييرات على طبيعتها من خلال الاعتداء على  حد عنا رها.  
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اسة التجريم التي إنتهجها المشرل في مواوهة الإعتداء على هوية الدولة غير  ل البحث في سي    

لا يعني إدراج كافة الجرائم الماسة بامن الدولة داخليا او خارويا في الدراسة ب عتبارها ماسة بهوية  

الدولة. فمما لايك فيه بال الإعتداءات التي تملا  من الدولة تاثر بش ل مباير و/ و غير مباير  

تُركم على   - كما ُ يير الى ذلك في محددات الدراسة -ية الدولة، إلا  ل هذ  الدراسة هو على 

  ور التجريم التي تملا هوية الدولة بش ل مباير فقط. 

اعتداء يقع على الدولة ي ول نتاوه التاثير على  ، فيل هوية الدولة عن الديمومة والشموليةتُعبر 

نه يعتبر   ديمومة الشيء الذي وقع عليه الفعل الاورامي ف حد ما ايتملت عليه هذ  الهوية من 

 مساسا بهويتها. 

قد نص على العدمد من الجرائم الماسة بالدولة،  -على سبيل المثال  –المشرل الفلسطيني ف     

لا يم ن  حيث انه    63حيث اعتبر بال الاعتداء على حياة رئيلا الدولة وناية يعاق  عليها بالإعداد  

لم تملا الييال العاد لها من حيث  ليونها ر هذ  الجريمة من الجرائم الماسة بهوية الدولة، ااعتب 

التاثير على تا يل ووودها، وكما بين المشرل في ذات القانول بانمال العقوبة على كل من مبرد  

 . 64 فقات تجارية مع دولة معادية

 

طينية، رقم  63 اري المفعول في الأراضـي الفلسـ نة  16قانون العقوبات، السـ كل  ، لقد وضـحت هذه المادة بأن ف 135، المادة 1960لسـ

اعتـدام على حيـاة جلال الملكـة يعـاقـب بـالاعـدامف وهـذا مـا ينطبق حـال الاعتـدام على حيـاة رئس الســـــلطـة الفلســـــطينيـة بـاعتبـاره رئيس  

 فلسطين.

ــابق، المادة  64 ــنتين وبغرامة لا تنقص عن مائة دينار كل اردني،  127قانون العقوبات، مرجع سـ ، فبعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سـ

في المملكة اقدم او حاول ان يقدم مباشـرة او بواسـطة شـخص مسـتعار على سـفقة تجارية او اية صـفقة شـرام او بيع  وكل شـخص سـاكن 

 او مقايضة مع احد رعايا العدو، او مع شخص ساكن بلاد العدوف.
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نه لا يم ن اعتبارها من الجرائم الواقعة على الرغم من ال هذ  الجرائم تملا امن الدولة الا اف     

بتوضيح ذلك في  على هويتها. سوف تقود هذ  الدراسة بتوضيح الجرائم الواقعة على هوية الدولة

 . مطال  متعددة ليل ي ل من اي ال هذ  الجرائم

ومن هنا يم ن القول بال الجرائم الواقع على هوية الدولة بانها كل وريمة تقع على  حد        

نا رها محدثة تاثيرا وتدييرا بش لها من خلال الأفعال الجرمية الواقعة عليها، وبمعنى اخر ال  ع

 لة على الدولة محدثة يق فيها.        اكل وريمة تيول نتيجتها التديير في  حد عنا رها الد 

ية الجمائية  دايات الو ول الى فهم  مُعمق  لسياسة المشرل الجمائي في منح هوية الدولة الحماول     

المةاهر الرممية  حث الأول لتقييم مدع نجاعة المشرل الجمائي في حماية مبالواوبة، يُتصص ال

 ح اد التجريم والعقاب في مطال  تناقش  خمسةالدالة على سيادة الدولة وديمومتها من خلال 

ذ  العنا ر الستة  فه  .علم الدولة، ولدتها ودمنها وعا متها وهويتها الثقافيةمواوهة الإعتداء على  

وتُعمز إحسا  المواطن تع لا رممية الييال  لا تُمثل ممارسةي فعلية لسيادة الدولة وإدارة ياونها، إنما  

 بهوية دولته وسماتها المُميمة. 

 العلم الوطنيالمطلب الأول: الجرائم الواقعة على 

كما   – ليل دولة علمٌ مرمم لها ويُميمها عن غيرها من الدول. مما يجعل من إحتراد العلم 

بل  ل بعض الدول وعلت لعلمها مودٌ إحتفالي    إحترادٌ للدولة وسيادتها.  -65مرا  اليثير من المراقبين 

 

ة الشـــــرق الأوســـــط،   65 ةف، صـــــحيفـ دولـ ات للجميع إلا علم الـ الي:  متوفرة على الرابط  18/10/2021ســـــمير عطـا ي: فرايـ التـ

https://aawsat.com/pdf/issue15729/14/   

https://aawsat.com/pdf/issue15729/14/
https://aawsat.com/pdf/issue15729/14/
https://aawsat.com/pdf/issue15729/14/
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اقتها،  الدولة يعبر في مامونه عن تاريل الدولة وعر فعلم    .  66"يع لا إحتراد الشع  وقيمه وتطور  

  لذلك تحتل اعلاد الدول م انة كبيرة في نفو  المواطنين تعبيرا عن انتمائهم وحبهم لبلادهم. 

بوضع    -كما لدع اليثير من الأنةمة المقارنة  –وإنع اساي لذلك متدخل المشرل الجمائي في فلسطين  

تسول له نفسه  حماية ومائية للعلم الفلسطيني بغية منحه "الهيبة والقدسية" وردل من تاحول  ل 

 المسا  به. 

 : الركن المادي للجرائم الواقعة على العلم الوطني اولا  

تحاول هذ  الدراسة من خلال هذا ا توضيح  ور الجرائم الواقع على علم الدولة حيث       

تناولت الدراسة عدة  ور من هذ  الجرائم على النحو التالي  وريمة تحقير علم دولة اونبية،  

علم الدولة، ووريمة تمميق علم الدولة، ووريمة رفع علم الدولة دول المحافةة على    ووريمة تحقير 

 والإعلانات التجارية.   يانته ونةافته من الملممين بذلك، واستتداد علم الدولة لداية الدعاية 

وعلى ضوء ذلك فقد وضحت كافة الدول من خلال دساتيرها الم توبة او العرفية بطبيعة        

اعلامها وبو فها وبيال ي لها دلالة على الفتر والاعتماز بها. الا ال الحدمث عن العلم الفلسطيني  

ا قبل ياخذ بعدا تاريتيا فهو ليلا من الاعلاد الحدمثة حيث مروع تاريل العلم الفلسطيني الى م

منةمة التحرير الفلسطينية، فانه استتدد لأول مرة في الثورة العربية اليبرع من قبل الشريم حسين  

كايارة للحركة الوطنية الفلسطينية،   1917، ومن ثم استتدمه الفلسطينيين عاد 1916في عاد 

الى ال  ضمن الميثاق القومي للمجللا الوطني الفلسطيني،  1964الى ال تم اعتماد العلم عاد 

 

ــعب وأمالهف. العين الإخبارية،   66 ــد طموحات ش . مُتوفرة على الرابط  3/11/2019مقالة بعنوان: فيوم العلم الإماراتي... رحلة تجس

   people-hopes-aspirations-journey-day-flag-ain.com/article/uae-https://alالتالي: 

https://al-ain.com/article/uae-flag-day-journey-aspirations-hopes-people
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في تحدمد موا فات العلم الفلسطيني على ما هو   1965اقرته منةمة التحرير الفلسطيني عاد 

 . 67عليه الال 

ومن هنا فقد وضّح المشرل الفلسطيني في القانول الأساسي بيال ي ل العلم واعتبار  العلم  

خلال الدستور،  ، وكما ذه  المشرل الأردني  ياا الى بيال موا فات العلم من68الرسمي للبلاد 

 وغيرها من التشريعات تحرو بش ل مباير على توضيح التفا يل التا ة بعلم بلادها. 

ومن هنا يم ن القول بال كل اعتداء يمثل فعل ورمي واقع على علم الدولة هو اعتداء على        

ةرا لطبيعة  سيادتها واعتداء على  حد عنا ر هويتها، فالجرائم الواقعة على علم الدولة متعددة ن

الفعل، حيث يم ن القول نةرا للتعريم العاد للجريمة بانها "كل عمل او امتنال متالو لأح اد  

وعلى ضوء ذلك يم ن القول بال كل عمل او امتنال   69القانول الجنائي ومعاق  عليه بمقتاا " 

 ولة. عن عمل واقع على علم الدولة يعاق  عليه القانول يعتبر وريمة واقعة على علم الد 

تتتذ الجرائم الواقعة على علم الدولة  ورا متتلفة طبقا لطبيعة الأفعال الواقعة عليها، ومن        

هنا يم ن التطرق الى الجرائم الواقعة على علم الدولة التي بينها المشرل الجنائي الفلسطيني من  

ي من خلال قانول العقوبات  خلال القوانين العقابية والتا ة بعلم الدولة، فقد بين المشرل الفلسطين 

وتعدملاته  حد  ور الجرائم الواقعة على علم الدولة المتمثلة بتحقير علم   1960( لسنة 16رقم )

 

موقع الكتروني، وكالة وفا للانبام والمعلومات الفلسطينية، خالد جمعة، مقال بعنوان تاريخ العلم الفلسطيني، تاريخ النشر  67

  (wafa.ps)تاريخ العلم الفلسطيني  28/2/0172

، مرجع سابق، ف يكون علم الدولة بالألوان الأربعة والابعاد والمقاييس المعتمدة من منظمة 8القانون الأساسي الفلسطيني، المادة 68

 الفلسطينية هو العلم الرسمي للبلادف.التحرير 

 106، ص2014محمد صبحي نجم، قانون العقوبات القسم العام النظرية العامة للجريمة، دار الثقافة للنشر، عمان، سنة 69

https://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=g8hB3Fa737876017593ag8hB3F
https://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=g8hB3Fa737876017593ag8hB3F
https://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=g8hB3Fa737876017593ag8hB3F
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، بينما تناول قانول حرمة العلم الفلسطيني العدمد من  ور الجرائم الواقعة على علم    70دولة اونبية 

 الدولة و التي سوف تبينها الدراسة.

اسة ببيال  ور الجرائم الواقعة على علم الدولة و ركال هذ  الجرائم وطبيعة  سوف تقود هذ  الدر 

 المساولية الجنائية فيها. 

التاو بحرمة العلم الفلسطيني وووب احتراد العلم الفلسطيني  الجمائي لقد بين في القانول        

تحقير علم الدولة الأونبية حيث اعتبر المشرل الفلسطيني ال  .71وحةر الإساءة اليه قولا او فعلا

متم توويهه الى المعتدع عليه ووها لووه سواء كال باليلاد   -غير الذد والقدن- س  من خلال ال

قولا او فعلا في ذات ،  72او عن طريق الحركات او باليتابة او بالرسم وعلى ال مووه بش ل علني 

لى علم الدولة قد اعطى المشرل  انه في الجرائم الواقعة عوهنا نجد  الصورة الجرمية المرتيبة،

 . الجنائي للعلم  فة المعتدع عليه نةرا الى  هميته الرممية التي يش لها

 وراي و ي الا ميتنوعة. كتمميق العلم او تحقير    الجرائم الواقعة على علم الدولة تتتذ  ث حي      

علانية،  و إضافة رسومات فاضحة  و هملية   -على سبيل المثال - من خلال رميه في النفايات 

على العلم ذاته، كما يُم ن  ل يقود الفاعل بجريمته في الفااء الرقمي عبر  وهمة الحاس  

يعاق  بالحبلا  ( من قانول العقوبات  "197دة )الإليتروني مثلاي. وهذ ما نصت عليه  ح اد الما

 

جيشوا او علموا ، ف تحقير دولة اجنبية او  1، الفقرة122، الساري المفعول في فلسطين، المادة  1690، لسنة16قانون العقوبات رقم   70

 او شعارها الوطني علانيةف.

، فاحترام العلم واجب على الجميع وتحظر الإسامة اليه او الاستوانة به 2، المادة2005، لسنة  22قانون حرمة العلم الفلسطيني، رقم 71

 قولاً او فعلافً.

يوجه الى  -غير الذم و القدح-قير او سباب ، مرجع سابق، فالتحقير: هو كل تح190، المادة 1960، لسنة6قانون العقوبات، رقم  72

 المعتدى عليه وجواً لوجه بالكلام او الحركات او بكتبة او رسم بم يجعلا علنيين او بمخابرة برقية او هاتفية او بمعاملة غليظةف.
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من ستة  يهر إلى ثلا  سنوات، كل من ممق  و حقر العلم  و الشعار الوطني  و علم الجامعة  

 .العربية علانية".

الجرائم  علامها موضحة  ور الجنائية الى فرض حماية لأوقد ذهبت غالبية التشريعات 

واتلافه يعتبر من قبيل  ور الجرائم الواقعة على العلم،  فتمميق علم الدولة الماسة بعلم الدولة.

حيث متمثل اتلاف علم الدولة من خلال المسا  بمعالم العلم الدالة عليه او من خلال طملا 

والاتلاف واء معنا  في معجم المعاني الجامع  ،  73يعار  سواء كال ذلك باتلافه كله او بعاه 

يم ن القول بال  ي فعل  ،74ووعله غير قابل ل  لان" بانه "انهاء  لاحية الشيء لما اعد له

من ؤسود او  سطر او نقوش  و  ور طملا معالم العلم او ضيال ما مدل عليه العلم متامن 

لم متطرق لجريمة تمميق علم  الا ال المشرل الجنائي الفلسطيني  مثل وريمة اتلاف علم الدولة.يُ 

قانول الاعلاد الأردنية بنص  ريح موضح  الدولة، وهذا ما بينه المشرل الجنائي الأردني في 

  75عقوبة وريمة تمميق العلم 

وكما ذه  المشرل الجنائي الفلسطيني والمشرل الجنائي الأردني الى اعتبار رفع العلم دول المحافةة 

، حيث ال رفع العلم يج  ال ي ول  76مة من قبل الملممين برفعهعلى نةافته و يانته يُمثل وري

 

معة نايف العربية للعلوم ريوف الخيل، المس ولية الجنائية عن الإسامة الى علم الدولة في النظام السعودي، رسالة ماجستير، جا 73

 21، ص2019الأمنية، الرياض، سنة 

 23/10/2021موقع الكتروني، مجمع المعاني الجامع، تاريخ الدخول للموقع   74

تعريف و شرح و معنى إتلاف بالعربي في معاجم اللغة العربية معجم المعاني الجامع، المعجم الوسيط ،اللغة العربية المعاصر ،الرائد 

  (almaany.com)1معجم عربي عربي صفحة  -،لسان العرب ،القاموس المحيط 

 12، المادة 2014علام الأردنية، لسنة قانون الا 75

 2، المادة 2005، لسنة22قانون حرمة العلم الفلسطيني، رقم 76

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A5%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81/?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_AkI70HhS8OHT5ANLI4d92rwTwqZPhQjKIBcspej0dkw-1634993796-0-gqNtZGzNAlCjcnBszQsR
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A5%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81/?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_AkI70HhS8OHT5ANLI4d92rwTwqZPhQjKIBcspej0dkw-1634993796-0-gqNtZGzNAlCjcnBszQsR
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A5%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81/?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_AkI70HhS8OHT5ANLI4d92rwTwqZPhQjKIBcspej0dkw-1634993796-0-gqNtZGzNAlCjcnBszQsR
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بصورة مميمة تتناس  مع م انته الرممية، وال رفعه إذا كال مممقا او باليا يعتبر وريمة حيث اخذ 

المشرل الفلسطيني بهذ  الصورة واعتبر ال الم لفين برفع العلم هم الجناة فيما لو وقعت من قبلهم  

وهات  خرع وهذا ما لم موضحه المشرل، فمن هنا يم ن استنتاج من هي   سواء كانوا افراد اد

الجهات الم لفة برفع العلم الفلسطيني وهي المقرات الح ومية مثل الوزارات والماسسات الح ومية 

وكما انها يم ن ال تيول وهات من القطال التاو مثل مقرات الأحماب السياسية او الشركات 

 .فراد وما غيرها المملوكة للأ

وكما ال المشرل الفلسطيني لم متطرق لجريمة استتداد علم الدولة لدايات الدعاية  

والإعلانات التجارية وهذا ما تطرق اليه المشرل الأردني حيث يعتبر استتداد علم الدولة لدايات 

  ، حيث ال قدسية علم الدولة تطدى لال تيول استدلالا يتصيا 77الإعلال او للاستتدامات التجارية 

 او ترويجا لتجارة فالعلم يمثل دولة ويعبها.    رباحابهدف تحقيق 

 : الركن المعنوي للجرائم الواقعة على العلم الوطني ثانيا  

يك فيه بال الجرائم التي تملا علم الدولة قد نص عليها المشرل الجمائي بش ل   ومما لا     

وذلك ما يمثل الركن    عقاب بدول نص قانوني"، ريح إعمالا لمبد  الشرعية الجمائية "لا وريمة ولا  

غير  ل الوسيلة التي متتذها الجاني لتحقيق غامته   الشرعي للجريمة الواقعة على علم الدولة،

، فقد بين المشرل الفلسطيني هذ  الجرائم في  المُتمثلة في الإعتداء على المصلحة المحمية ومائياي 

 علم الفلسطيني سالفة الذكر. قانول العقوبات والقانول التاو بحرمة ال

 

 ، مرجع سابق.11، المادة2004قانون الاعلام الأردنية، لسنة  77



68 

 

الى ال الركن المادي في الجرائم الواقعة على علم الدولة متمثل بالركن   الإيارةولا بد من       

العنصر المفترض قد متمثل في محل الجريمة ذاته )فالعنصر  المفترض وهو علم الدولة حيث ال 

سد الاحية قبل إقتراف القاتل  المفترض في وريمة القتل متمثل في الرون التي كانت تس ن و

، اما العنصر المفترض في السرقة هو مال الدير وكما ذلك في ، وبذلك فال ووود علم  78للقتل(.

 الدولة يعتبر محلا لوقول الجريمة وعنصراي ميفترضا في كافة  ور الجرائم الواقعة على علم الدولة 

المرتي  سواء كال هذا النشاط سلبي  حس  طبيعة النشاط الجرمي    فهو  سلوك المجرداما من حيث  

، حيث تتتذ اغل  الجرائم الواقعة على ، و النتيجة الجرمية وطبيعة العلاقة السببية بينهماإيجابياد  

حيث انه في وريمة تحقير علم الدولة فقد ايترط المشرل الفلسطيني   إيجابيالدولة سلوك علم 

لوقول وريمة تحقير علم دولة اونبية ال ي ول هذا الفعل باتجا  سلوك الجاني الايجابي الى تحقير  

علم الدولة من خلال الأفعال التي تيمن غامتها في تحقير واهانة العلم.  كمن يقود بوضع علم  

ميه علانية في م ال عاد اماد رؤية الجميع او ال يقود برسم علم دولة اونبية  دولة اونبية تحت قد 

بصورة متلة القصد منها تحقير علم هذ  البلد، حيث تعددت الأفعال التي وضحها المشرل الجنائي  

 التي يم ن للجاني اقترافها بقصد التحقير.    

  ائملذي يقترفه الجاني في هذ  الجر وعلى ضوء ما سبق يم ن تفسير طبيعة السلوك الجرمي ا      

وريمة تحقير علم دولة اونبية، ووريمة تحقير علم الدولة، ووريمة الواقعة على علم الدولة في 

تمميق علم الدولة، ووريمة رفع علم الدولة دول المحافةة على  يانته ونةافته من الملممين بذلك، 

، حيث ال الجاني يقود باقتراف افعاله بسلوك لتجاريةوالإعلانات اواستتداد علم الدولة لداية الدعاية  

 

  256ص  ، 1996لسنة ، القاهرة ، دار النوضة العربية ، 6ط ،الوسيط في قانون العقوبات القسم العام، د. أحمد فتحي سرور 78
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إيجابي والمتمثل بال الجاني يقود بنشاط يعاق  عليه القانول من خلال الأفعال المادية التي يقود  

مذه  الجاني في هذ  الجريمة باقتراف فعله الذي متمثل  ، اما في وريمة تمميق علم الدولة  باقترافها

لة من خلال سلوكه الإيجابي الذي حةر القانول اقترافه  فهنا متيول  بالتمميق واتلاف علم الدو 

في تمميق علم الدولة،  79السلوك الإيجابي للجاني باستتدامه لاعااء وسمه كاستتدامه لذراعيه 

فهنا يقود الجاني لدايات تحقيق سلوكه بالقياد باعمال التمميق التي من خلالها يشو   ورة علم  

 .  اني بتقطيع العلم لإخفاء دلالاته وموا فاتهالدولة، كال يقود الج

يعبر السلوك الجرمي عن طبيعة النشاط حيث يم ن ال تقع وريمة ماسة بعلم الدولة عن       

رفع العلم دول المحافةة على نةافته  طريق سلوك سلبي حيث تمثلت طبيعة هذا السلوك في وريمة  

لأنها تاخذ سلوك سلبي حيث ال الجريمة السلبية   و يانته يُمثل وريمة من قبل الملممين برفعه

هي الجريمة التي يمتنع فيها الجاني عن القياد بعمل اوو  القانول عليه القياد به وال الامتنال 

وهذا ما اخذ به المشرل   80عن القياد بهذا العمل يجوب إيقال العقاب عليه على مقترف الفعل

العلم، بمعنى ال الامتنال عن المحافةة على العلم  الفلسطيني بالنص على المحافةة على نةافة 

ونةافته موو  إيقال العقوبة، ولين السلوك في تطبيقه لنص المشرل الأردني يعتبر سلوك إيجابي  

 . حيث بد  المشرل نصه بوبارة "يحةر" وهذا دلالة على تشدمد المشرل على اقتراف هذا الفعل

 

-1960محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات القسم العام، الطبعة الخامسة، دار الكتب العربية، مصر، القاهرة، سنة  79

 194، ص1961

 .121محمد صبحي نجم، قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابق ص 80
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الواقعة على علم الدولة. عن طبيعة الاعتداء الواقع على تعبر النتيجة الجرمية في الجرائم       

 81المصلحة المحمية بموو  القانول حيث انه لا تتم الجرمية دول تحقيق النتيجة التي تحقق الارر

حيث ال النتيجة الجرمية في هذ  الجرائم تتمثل في الانمال من قيمة علم الدولة، والمسا  به من  

العلم. وبذلك تتمثل العلاقة السببية في الجرائم الواقعة على علم الدولة   خلال هذ  الاعتداءات واهانة 

لما وقعت النتيجة، فعلى   الأفعال بربط السلوك الجرمي بالنتيجة حيث ال الجاني لو لم يقترف هذ  

سبيل المثال لو لم يقم الجاني بتمميق العلم او تحقير  لما حقر علم الدولة واهانه نتيجة افعاله التي  

 ةر القانول من اقترافها. ح

باكتمال الركن المعنوي فيها  ولا، حيث يج  ال   هذ  الجرائمتنعقد المساولية الجنائية في       

، حيث يعلم الجاني بال افعاله تش ل علم الدولة إهانةيقترف الجاني افعاله الجرمية التي غامتها 

عاله معاق  عليها في القانول، وكما ال  وريمة، بذلك ي ول على معرفة ودراية تامة بال نتيجة اف

تطل  علم الجاني بال فعله مجرد عند توويه  ي  التي ،من الجرائم العمدية هذ  الجرائموريمة 

علم الدولة واتجا  ارادته الى احدا  هذ  الجريمة.   في الانقاو من م انةغامتها    افعاله التي تيمن

 .82اقترافها والا ل ال لا يسال عن الجريمة الا من قاد ب 

بينما يم ن ال يشوب العلم العدمد من العيوب كال تقع هذ  الجريمة من  دير السن كما        

دول ال تتجه   او تمميقه على سبيل المثال لو اقترف فعلته باستتداد او نشر ما يحقر علم الدولة

  ، حيث يعتبر الفاعلارادته الى تحقير هذا العلم او ال متم هذا الفعل عن طريق فاعل معنوي 
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المعنوي اسم الفاعل غير المباير او الفاعل بالواسطة و هو  كل يتص يستر يتصاي غير  

مساول ومائياي كالمجنول، او عديم الاهلية لصدر السن او لعاهة في عقله، او يتصياي حسن النية  

ما  لا متوفر لديه القصد الجرمي لتنفيذ الجريمة، تفترض الجريمة في هذ  الحالة ووود فاعلين، احداه

فاعل مادي قاد بتنفيذ دول ال تتوفر لديه المساولية الجمائية و قانيهما فاعل معنوي قاد بتستير 

الأول للقياد بهذا التنفيذ و استعمله كاداة لتحقيق هذا الدرض، وهنا متاح لنا ال الفاعل المعنوي  

  83اول(هو )يعد فاعلاي بالواسطة كل من يحمل على ارتياب اية وريمة منفذ لها غير مس 

يم ن ال تقاد من قبل واني واحد او  كثر،  ائموعلى ضوء ما سبق متاح ال هذ  الجر         

يرط ال ي ول الجاني مدركا لأفعاله وعلى علم تاد بنتائ  افعاله، وكما ال هذا النول من الجرائم لا  

ولة محاولا طملا  يحاج الى دافع لارتياب الجريمة سوا انه لا يعابر الا عن الحقد واليراهية للد 

هويتها والمسا  بها من خلال هذ  الأفعال، وكما انه هذ  الصور من الجرائم الواقعة على علم  

الدولة تعتبر من ورائم الارر وليست من ورائم التطر لال هذ  الجرائم بطبيعتها تملا المجتمع  

نه بهذا الصدد ك ل من خلال المسا  بوحدته وما يقع من ضرر في نفلا مواطنول الدولة. الا ا

يج  التطرق فيما لو كال الفاعل عديم الاهلية فهنا نيول اماد مانع من موانع المساولية الجنائية،  

 بجرائم واقعة على علم الدولةبسب  تجريد الفاعل من ارادته القانونية حيث ال المجنول الذي يقود  

جناية، وعلى ضوء ذلك فال الركن غير مدركا لأفعاله ومتمتعا بمانع من موانع المساولية ال    ي ول 

المعنوي في هذ  الجريمة يقود على  سا  علم الجاني واتجا  ارادته الى احدا  هذ  الأفعال دول 

 ال يشوبها  ي عي  من عيوب العلم او الإرادة.
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لقد ذه  فقه القااء الأردني في محاكمة الحد  طال  المدرسة الذي انتمل العلم عن        

باللع  به وتمميقه حيث اتجه القااء الى اعلال براءة المتهم الحد  حيث فسرت السارية وقاد 

المح مة قرارها بانتفاء القصد الجرمي للحد  بتمميق العلم واكتفت بتوضيح ال غاية الفعل الذي 

 بقصد ارتياب وريمة.   84قاد به المتهم هو اللع  دول اتجا  ارادته الى تمميق العلم 

راسة الو ول الى العدمد من  ور الجرائم الواقعة على علم الدولة دول حاولت هذ  الد       

حصرها بش ل كامل نةرا ليثرتها واختلاف التشريعات الجنائية في و و  ور الجرائم الواقعة 

 .على علم الدولة

 : العقوبات في الجرائم الواقعة على العلم الوطني ثالثا  

العقوبات الا لية  ف  -تبوية    – تقسم العقوبات بطبيعتها الى عقوبات ا لية وعقوبات تيميلية        

تعتبر بانها الجماء الأساسي الذي يقر  القانول ويوقعه القاضي، وال العقوبة الا لية اما ال تاتي  

ئم حتى تيول  هي الجماءات التي موقعها القاضي في بعض الجراو وحدها او تلحقها عقوبة تيميلية 

وبذلك تيول العقوبات التيميلية مشابهة للعقوبات الا لية بانها لا   85م ملة للعقوبة الا لية. 

  تطبيق  نطاق فال 86تلحق المح ود عليه الا في حال نص القاضي عليها  راحة في الح م 

    ملي كما الدولة علم  على الواقعة الجرائم في الفلسطيني الجنائي المشرل  قسمها التي العقوبات 
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العقوبات السالبة للحرية والعقوبات المالية حيث بين المشرل بال العقوبات الا لية الواقعة       

على الجرائم المرتيبة في هذ  الصدد هي عقوبة الحبلا، حيث لم مبين المشرل مدة الحبلا الا ال  

وكما ال  87ثلاثة سنوات قانول العقوبات بين بال الحبلا في الجنح تيول مدته من  سبول الى 

المشرل الفلسطيني وضع عقوبات مالية باعتبارها عقوبة ا لية تصل في حدها الأقصى الى  

دمنار، على الع لا من المشرل الأردني الذي وضح طبيعة العقوبات حيث بين ال العقوبات 200

من ستة ايهر الى   الا لية السالبة للحرية الواقعة على ارتياب ورائم تحقير علم الدولة او تمميقه 

الالو دمنار، وكما انه بين  3000دمنار الى  1000سنتين والعقوبات المالية الا لية ما بين 

  50العقوبات المالية الا لية على وريمة استعمال العلم الأردني كعلامة تجارية بال عقوبتها من 

 قا. دمنار وكذلك على وريمة رفع العلم اذا كال باليا او ممم  250دمنار الى 

وعلى ضوء ذلك متاح بال المشرل الفلسطيني والأردني اعتبر هذ  الجرائم من قبيل الجرائم        

الجنح، على الع لا من المشرل الاماراتي الذي اعتبرها من ورائم الجنايات في ما لو وقعت على  

من عشرة   علم الدولة حيث و لت العقوبات السالبة للحرية في الجرائم الواقعة على علم الدولة

سنوات الى خمسة وعشرين سنة وكما ارفقها المشرل الاماراتي بدرامة مالية كعقوبة ا لية تصل  

الو درهم، وهذا دلالة على رؤية المشرل الذي اعطى علم الدولة قيمته في ما لو تعرض    500الى  

 لاء وريمة تملا م انته.   

ل دولة ولدع يعوب هذ  الدول لانه في وخلا ة القول ال علم الدولة له م انة مرموقة في ك     

ذاته يعبر عنها وعن تا يل ووودها وبقائها، وكما ال علم الدولة يعتبر بمثابة رمما من رموزها  
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ومعبرا عن هويتها يمثلها بين الدول في الماتمرات الدولة وتتعالى به الدول دلالة على الفتر به  

ل علم الدولة يعتبر احد رموز هوية الدولة التي ووبة  والاعتماز بم انته التي يش لها، نةرا لذلك فا

 حمياته ونائيا منعا من  ي مسا  به او الاسهانة بم انته التي يش لها بالنسبة للدولة ويعبها. 

 المطلب الثاني: الجرائم الواقعة على اللغة العربية

لى اللدة العربية سوف تتناول هذ  الدراسة من خلال هذا المطل   ور الجرائم الواقعة ع      

وتوضيحها من حيث اركال كل  ورة من  ور هذ  الجرائم على النحو التالي  وريمة الالتماد  

بالدة العربية في الماسسات التا ة، ووريمة كتابة لافتات الماسسات التا ة باللدة العربية، 

 دة.      ووريمة التدريلا بدير اللدة العربية، ووريمة عدد ترومة و فات السلع المستور 

حيث تعبر اللدة عن يعوبها، حيث تتصو كل امة او دولة بلدة تميمها عن الأخرع، فعلا        

سبيل المثال ترتبط الامة العربية باللدة فيل الدول العربية تتحد  بها، وكما انا دساتير الدول 

بانها ، وعند الحدمث عن اعتبار اللدة 88نصت على ال اللدة العربية هي اللدة الرسمية في البلاد 

للدة رسمية ذلك دلالة على ال الدولة وكافة معاملاتها الإدارية وفي دوائرها الرسمية ومتاطباتها  

الدولية  هي ذات اللدة التي بينها الدستور بو فها معبرة عن هويتها، رغم  هميتها الا انها لم  

وية الدولة، وعلى تحةى بحماية ونائية لدع اغل  التشريعات الجنائية العربية كونها تعبر عن ه

ضوء ذلك كال لا بد من الدوو في التشريعات التي تطرقت لهذ  الحماية وبيال  ور المسا   

 باللدة. 
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فاللدة واء معناها بانها    وات يعبر بها كل قود عن اغراضهم وكما واء  ياا معناها من       

هي اللدة المتداولة بين النا   حيث تقسيمها الى اللدة العامية واللدة الفصحى بال اللدة العامية 

 .89على ع سها اللدة الفصحى وهي اللدة المستتدمة في اليتابة والأحادمث الرسمية 

وفي الحدمث عن الجرائم الواقعة على اللدة يستهجن البعض بال تيول هناك ورائم يم ن ال        

الأفعال، رغم  هميتها لما  تقع على اللدة نةرا لغياب التشريعات الجنائية عن سن قوانين تجرد هذ   

تش له من  همية كبيرة فاللدة في  ي دولة لها م انة كبيرة وعةيمة كونها هي لدة التعليم والمحادثات 

الرسمية وكما انها لدة المعاملات الرسمية المستتدمة في يتى مجالات الحياة في الدولة داخل 

قيق الداية من هذ  الدراسة من الولوج  ماسساتها الح ومية كانت اد التا ة، وعلى ضوء ذلك ولتح

 في الجرائم التي تقع على هوية الدولة سوف تقود في البحث حول الجرائم الواقعة على اللدة.

رغم عدد تطرق المشرل الفلسطيني في تشريعاته الجمائية على سن قوانيين من يانها حماية        

ل اللدة الرسمية في فلسطين هي اللدة العربية.  اللدة العربية، الا انه بين في القانول الأساسي با 

الا ال اللدة العربية تحةا بحماية ونائية في بعض التشريعات العربية وهذا ما بينه المشرل الأردني  

 والقطري في  ياغتهم لقوانيين من يانها توفير حماية ونائية للدة العربية.  

التي فرض القانول استعمالها في الماسسات  حيث تعتبر اللدة العربية هي اللدة الأساسية      

التا ة وكافة ما يصدر عن هذ  الماسسات سواء كال ذلك في اوتماعاتها او قراراتها ولوائحها 
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حيث ال   90التنةيمية وعقودها وبرامجها واعلاناتها المرئية والمسموعة وغير ذلك من المعاملات 

واقعة على اللدة العربية وهذ  اول  ور الجرائم   متالفة ما اوو  القانول الالتماد به يش ل وريمة

الواقعة على اللدة العربية والمتمثلة بعدد التماد الماسسات التا ة باستعمال اللدة العربية في كافة  

 يانها. 

 في الجرائم الواقعة على اللغة العربية  : الركن المادياولا  

ذ  ورا متتلفة فقد تطرق المشرل الأردني في كما ال الجرائم الواقعة على اللدة العربية تاخ      

الجرائم الواقعة على اللدة العربية حيث اعتبر المشرل الأردني بال كتابة الافتات التا ة  

وال طبيعة هذ  الماسسات ليلا بشرط ال تيول كبيرة وذات   91بالماسسات ال تيول باللدة العربية 

  ياا حيث ال عدد الالتماد بذلك يش ل وريمة.   اعمال واسعة انما تشمل المحال التجارية الصديرة  

وذه  المشرل الأردني في ذات القانول الى تطرق لترومة و فات السلع المستوردة التي متم  

حيث اعتبر المشرل ال استيراد الباائع والمنتجات من الدول الأونبية   92استيرادها بلدات اونبية 

 يج  ال ياتي و فها باللدة العربية او ال تيول مترومة من اللدة الا لية الى اللدة العربية.

ولم تتوقو الحماية الجنائية للدة على الافراد انما ايتملت القطاعات التعليمية سواء كانت       

حيث ال المشرل القطري نص على تدريلا اللدة العربية كمادة  ساسية في عامة او خا ة 

، فلا يم ن تصور ال تيول في بلد عربي ماسسات تعليمية لا تدر  لدة 93القطاعات التعليمية 
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بلادهم كمادة  ساسية في منهاوها الدراسي، حيث ال ذلك يعبر عن تقليل قيمة اللدة الاد وهي  

 رب والاستهانة بها. اللدة العربية بالنسبة للع

فقد تطرق المشرل الأردني في الجرائم الواقعة على اللدة العربية حيث اعتبر المشرل الأردني        

وال طبيعة هذ  الماسسات ليلا  94بال كتابة الافتات التا ة بالماسسات ال تيول باللدة العربية 

ية الصديرة  ياا حيث ال عدد  بشرط ال تيول كبيرة وذات اعمال واسعة انما تشمل المحال التجار 

 .  الالتماد بذلك يش ل وريمة

وعلى ضوء ما سبق يم ن القول بال هذ  الدراسة قد المت باغل   ور الجرائم الواقعة على       

دول حصرها نةرا الى قلة التشريعات الجمائية التي تناولت الجرائم الواقعة على اللدة    اللدة العربية،

لك فال الجرائم الواقعة على اللدة تطل  قياد اركال الجريمة بشقيها المادي  العربية، وعلى ضوء ذ 

 و المعنوي.  

فرض القانول بال تيول الجريمة وقعت بحق اللدة العربية، ذلك دلالة  ائمولاكتمال هذ  الجر      

ل  على ال اللدة العربية هي محلا لوقول الجريمة حيث متجه الجاني الى متالفة تعليمات القانو 

التي اوو  القياد بها مما يمثل ال الجاني يقترف افعاله بسلوك سلبي، ولا بد من الإيارة الى ال  

كافة الجرائم التي تقع على اللدة العربية هي ورائم سلبية يقود فيها الجاني بالامتنال عن تنفيذ 

 الأفعال التي امر القانول بتطبيقها. 

كال اد يتص   رل والذي اعتبر  القانول يتصا معنويافيتجه سلوك الجاني الذي بينه المش      

تقع من قبل الماسسات التا ة والتي تتمتع  يم ن  ائممن خلال نصه على ال هذ  الجر طبيويا 

 

 1، الفقرة أ/5، المادة 2015، لسنة 35قانون حماية اللغة العربية الأردني، رقم 94
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بطبيعتها بالشتصية المعنوية الا انها تمتد الى من يمثلها بفرض وسن القرارات فيها اما ال ي ول  

يقود يتص بتسمية محله باسم باللدة   وكما يم ن يمثلها قانونا.المفوض بالتوقيع عنها او من 

وهذا ما اخذ به فقه القااء الأردني حيث اعتبر    العربية الا انه يقود ب اتبه اسم المحل بلدة  خرع.

( وهو اسم باللدة العربية بينما تم كتابته  talaweenبال الجاني  اح  المحل الذي يحمل اسم )

وذلك على ضوء اعتراف   95ها القااء متالفة لقانول حماية اللدة العربية بلدة اخرع فقد اعتبر 

الجاني بهذ  الأفعال مما مدل اتجا  سلوك الجاني ومعرفته بنتيجة افعاله وكما انه توافر له العلم 

 واتجهت ارادته الى اقتراف هذ  الأفعال 

و اي الها من خلال الأفعال فال متالفة وملة القرارات التي بينها المشرل القطري بمتتل      

المادية وذلك على سبيل المثال ال تصدر الماسسة قراراتها بلدة غير اللدة العربية ال تقود باستتداد  

لدة  خرع مدامرة للدة العربية في اوتماعاتها، وكما انه يعتبر نشر إعلانات هذ  الماسسات من  

على مواقع التوا ل الاوتماعي بدير اللدة   خلال الإذاعات او نشر الإعلانات التلفازية او نشرها

العربية فيل هذ  الأفعال تش ل متالفة لقانول حماية اللدة العربية من خلال الأفعال المادية التي  

 يقترفها الجاني.  

وتتيول النتيجة الجرمية في  ور الجرائم الواقعة على اللدة العربية بالانتقاو من قيمة        

تها، والعلاقة السببية تنشا من خلال ربط الفعل الجرمي بالنتيجة حيث انه لو لم  اللدة العربية وم ان 

 لما نت  عنها مسا  باللدة التي تعتبر احد معالم هوية الدولة.  الأفعاليقم الجاني بهذ  

 

 ، المنشور لدى موقع قرارك لنقابة المحامين الأردنيين.2016لسنة  1065قرار محكمة صلح ج ام شرق عمان، الحكم رقم  95

  (qarark.com)صلح ج ام شرق عمان - 2016لسنة  1065الحكم رقم 
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توافقت نةرة المشرل الأردني مع المشرل القطري الى حد كبير من حيث بيال  ور  لقد       

الجرائم الواقعة على اللدة العربية، الا ال هذ  الدراسة تجد في العدمد من  ور هذ  الجرائم انها  

تقع من قبل الشتص المعنوي وهي الماسسات او الشركات التي تيتس  هذ  الصفة بح م القانول  

معين حيث ال القانول يمنحها هذ  الصفة حتى تتم ن من  داء اعمالها وحتى تتمتع   لاداء عمل

بالشتصية القانونية التي تتولها باداء ما عليها من التمامات وواوبات وال تيتس  ما لها من 

حقوق. وعلى ضوء ذلك فال هذ  الماسسات تتاع للمساولية الجمائية فيما يتالو اح اد القانول  

 بالتاامن.   ومن يمثلها

 ور الجرائم بال طبيعة الجرائم الواقعة على اللدة   ض وكما ذكرت هذ  الدراسة سابقا في بع      

العربية تعتبر من الجرائم السلبية، لانها تقع من قبل مرتيبها عن طريق الامتنال حيث ال وريمة  

عدد تدريلا مادة اللدة العربية كمادة  ساسية في ماسسة تعليمية يعبر عن امتنال مرتيبها عن  

من هذ  الناحية ومن ناحية  خرع يعتبر بال طبيعة الجريمة    الانصيال لاح اد القانول التي فرضت 

 على ع سها من الجرائم الإيجابية.  96لا تش ل اثرا ماديا من حيث النتيجة الجرمية 

 ثانيا: الركن المعنوي في الجرائم الواقعة على اللغة العربية  

رادة لانه من غير الطبيعي  ولا متصور بهذ  الجرائم ال تقع وفيها عي  من عيوب العلم او الإ      

ال متولى احد منا   تتوله إدارة ماسسات او يركات او حتى منا   ح ومية او إدارية اذا 

 كال  دير سن او لديه عاهة في عقله.  

 

 542ص مرجع سابق، احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات القسم العام،  96
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وبالنةر الى طبيعة هذ  الجرائم تجد هذ  الدراسة بال المشرل الأردني والقطري اعتبر من        

ر فيها  ي حالة من حالات الشرول نةرا الى ال المشرل الجنائي  قبيل المتالفات لذلك لا متصو 

بش ل عاد منةر الى ورائم المتالفات بانها ورائم تافهة واعتبارهم من ورائم الارر التي لا تش ل  

 نتيجة مادية بالش ل الفعلي. 

المسا   وخلا ة القول بال اللدة العربية لها  همية كبيرة في كافة ووان  الحياة حيث ال       

بها يش ل اضرارا اوتماعية وسياسية واقتصادية، لأنها في اللدة المعتمدة في تسيير معاملات 

الافراد كافة لذلك تجد هذ  الدراسة بال المشرل الجنائي لم يعطيها غلافا ياملا لحمامتها بش ل  

الجنائية الأهمية   كامل ولا سيما انها من الجرائم المستحدثة والتي لم تعطيها اليثير من التشريعات 

التي تليق بم انتها. وكما انها تعتبر احد اهم ما يميم هوية الدولة عن غيرها وما تش له من  همية  

 رممية كبيرة.

       المطلب الثالث: الجرائم الواقعة على الدين

ا  ال هذ  الدراسة غامتها الو ول الى معالم هوية الدولة التي تعبر عنها والتي من خلاله      

بين المشرل الفلسطيني  ور الجرائم الماسة بالدمن والتي واءت  لقد بيال الحماية الجنائية لها، 

بالقانول حصرا، الا ال هذ  الدراسة تسعى الى الو ول للحماية الجنائية للدمن الإسلامي الذي 

اعتبر  المشرل دمن رسمي للدولة، في ضوء انها لن تتناول كافة الجرائم الماسة بالدمن بش ل عاد  

الحماية الجنائية للدمن الإسلامي بو فه احد المعالم التي تعبر عن هوية    انما تحاول الو ول الى

الدولة دول غيرها وعلى ضوء ذلك سوف تتناول الدراسة  ور الجرائم الواقعة على الدمن الإسلامي  

على النحو التالي  وريمة إطالة اللسال على ارباب الشرائع الدمنية، ووريمة التطاول على الذات 
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الطعن فيها بالفظ او اليتابة او الرسم، ووريمة الإساءة الى القرال اليريم، ووريمة انشا  الإلهية او

 الجمويات و المنةمات التي تهدف لنيل من الدمن الاسلامي.

العلاقات التي تح م حياة الدولة في يتى مجالاتها فهي التي  يعتبر الدمن في المجتمع  سا         

م طبيعة العلاقات بين الافراد في الدولة، وال الدمن يعبر عن  ترسل مبادم الاخلاق التي تح 

اعتناق الافراد لدمن معين يقومول من خلاله باداء عباداتهم التي يامنول بها، وعلى ضوء ذلك 

فقد بين المشرل الفلسطيني في القانول الأساسي ال   .بينت معةم الدساتير دمن الدولة الرسمي لها

ول الاخلال بحرية المعتنق الدمني على ال لا يتالو النةاد العاد حيث  د  دمن الدولة هو الإسلاد

  . 97ليت  السماوية ا من خلال ترسيل الاحتراد وتقديلاكفل المشرل حرية الوبادات، 

مبادم الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدر رئيسي للتشريع، الا ال  وكما بين المشرل بال       

اطار اعتبار  احد العنا ر التي تش ل هويتها وتعبر عنها، حيث في  في الدولة  الحدمث عن الدمن  

   ال الدول تتتلو في ما اذا كانت دول إسلامية بالمعنى الصحيح وبين الدول التي ترسل مبد 

 احتراد الدمن والتي تاخذ من دمن معين كدمن رسمي لها.  

او قوع سياسية إسلامية  لدول الإسلامية هي الدول التي يح مها نةاد حمبي إسلامي فا      

حيث انها تطبق الشريعة الإسلامية وتح م من  تتتلو في طبيعتها عن غيرها من كافة النواحي 

خلالها ومثال على ذلك امرال، وبهذا الصدد يم ن لدير الدول الإسلامية ال تتتذ من الدمن مصدرا 

 ا مثل دولة الفاتي ال.للح م فيه

  اولا : الركن المادي للجرائم الواقعة على الدين 

 

 ، مرجع سابق1، القرة4، المادة 2003القانون الأساسي الفلسطيني، لسنة  97



82 

 

وعلى ضوء ما سبق اتجه المشرل الجنائي الفلسطيني الى اعتبار إطالة اللسال على ارباب        

فال هذ  الجريمة التي يقترف الجاني بها  من قبيل الجرائم الماسة بالدمن، 98الشرائع من الأنبياء 

 تجهة الى إهانة الشعور الدمني للافراد والتي اغلفها المشرل الجنائي بالحماية. افعاله الم

ومن هنا يم ن تفسير طبيعة الأفعال التي يقترفها الجاني ويروطها التي وضحها المشرل،        

متجه سلوك الجاني في هذ  الجريمة الى التطاول على الأنبياء بوبارات تسيء لهم من خلال اللفظ 

عنا ر   احد يريطة ال تاتى هذ  الأفعال علنا، وبذلك اعتبر المشرل ال عنصر العلنية او اليتابة 

الركن المادية لاكتمال الجريمة، فيقود الجاني بالاساءة الى الأنبياء الذمن ا طفاهم الله عموول  

حيث ال قياد الجاني بالتلفظ بوبارات نابية الداية منها الإساءة  يبلدوا رسالته اليهم،  ل عن باقي البشر  

قد اكتمل وال النتيجة في   ميمما ي ن سلوكه الجر الى الأنبياء في م ال عاد واماد مسمع الجميع 

اعتداء على الشعور  حيث يعتبر هذا المسا     -عم وول -   هي الإساءة الى انبياء اللههذ  الجريمة  

الدمني للافراد زكما يش ل اعتداء على دمن الدولة الرسمي هذا من وان  ومن وان  اخر اذا تم 

انات  خرع غير الدمن الرسمي للدولة الاعتداء على اذا تم إطالة اللسال على ارباب الشرائع من دي

   يش ل ذات الجريمة وذات النتيجة. 

وكما ال لهذ  الجريمة ال تتحقق فيما لو قاد الفاعل بالس  على احد الأنبياء عبر مواقع       

التوا ل الاوتماعي بصورة علنية تتيح لليافة رؤية هذا الفعل، كال منشر الجاني اقوالا او منس   

من انبياء الله على مواقع التوا ل الاوتماعي يقصد به الإساءة الى النبي، لين هل  افعالا لنبي 

من خلال الرسائل التا ة كتطبيق الواتساب تقع هذ  الجريمة عبر مواقع التوا ل الاوتماعي 

 

 ، مرجع سابق 273، المادة 1960، لسنة16قانون العقوبات رقم 98
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مثلا؟ في الواقع تطل  المشرل ال تقع هذ  الجريمة بصورة علنية حيث اذا تمت عبر تطبيقات  

 .99هذ  الجريمة لانعداد يرط العلنية الذي اعتبر  المشرل يرطا لوقول الفعل الجرمي  خا ة لا تتحقق

على الرغم من ال المشرل الجنائي الفلسطيني بين الجرائم الواقعة على الدمن الا انه لم يعطي        

الدمن الإسلامي وحد  حماية خا ة به، وذلك لانه اعتبر ال المسا  بالدمن يشمل كافة الديانات  

طالة  والمعتنقات التي مامن بها وماعة معينة، ولذلك تناولت هذ  الدراسة احد هذ  الصور وهي إ

من الأنبياء، وذلك في ضوء ال هذ  الجريمة تملا الدمن الإسلامي لال  اللسال على ارباب الشرائع  

، ولذلك تعتبر هذ  الجريمة هي  الايمال بانبياء الله احد اركال الايمال التي فرضت على المسلمين

 .  احد الجرائم الماسة بالدمن الرسمي للدولة التي بينها المشرل الفلسطيني

الا ال المشرل الجنائي القطري تطرق للعدمد من الجرائم الواقعة على الدمن الإسلامي، حيث        

 عطاها غلافا ياملا لحماية الدمن الإسلامي في ضوء اعتبار  الدمن الرسمي للدولة، وهذا ما سوف 

 تبينه هذ  الدراسة ادنا . 

او الطعن فيها بالفظ او  الإلهية  حيث تطرق المشرل القطري لاعتبار التطاول على الذات       

، قبل الحدمث من الجرائم الواقعة على الدمن الإسلامي 100باليتابة او بالرسم او باي وسيلة كانت 

 بيال حرمة هذا الفعل في الشريعة الإسلامية.  عن طبيعة هذ  الجريمة لا بد من 

 

 6/11/2021ة بالدين، د. احمد منصور، تاريخ الدخول للموقع موقع حماة الحق الالكتروني، مقال قانوني بعنوان الجرائم الماس 99
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ِ )قال تعالى في منمل كتابه        لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ  ۝وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْمِئُولَ قُلْ َ بِاللََّّ

(  دق الله العةيم، وذلك مدل على ال المسا  بالذات الإلهية يعتبر من اليبائر  101بَعْدَ إِيمَانِيُمْ 

 ، سواء كال ذلك على الله او رسوله محمد. التي تترج الفرد من الايمال الى اليفر

او من خلال اليتابة او الرسم او باي  وال هذ  الجريمة تقع من مرتيبها عن طريق التلفظ       

 102)فمعنى اللفظ واء بانه  كلمة نطق او تيلم بها( طريقة  خرع غامتها التطاول على الذات الإلهية  

   حيث يقود الجاني من خلال سلوكه ب  دار الفاظ غامتها التطاول على الذات الإلهية التي يصع

على هذ  الدراسة إعطاء امثلة عليها نةرا لحرمتها، وال نتيجة الفعل الجرمي تيمن في المسا  

 . بالدمن الإسلامي الذي يش ل احد رموز هوية الدولة

حيث يقود الجاني ب تابة مقالات او  ي كتابة  وكما يم ن للفعل ال ياتي عن طريق اليتابة       

الطعن بالذات الإلهية كال يقود ب تابة مقالة تفيد بال الله غير مووود وهذا الداية منها التطاول او 

ولذات الجريمة ال تقع من   نرا  كثيرا خصو ا من المايدمن للألحاد والذي لا مامنول بووود الله.

خلال الرسم حيث يقود الجاني برسم ما متتيل في مصورته بانه اله فينس  هذ  الرسمة الى الله  

 و.  ه هويدعي بان

وكما ذه  المشرل الجنائي القطري في ذات القانول الى تجريم الإساءة الى القرال اليريم او       

حيث يقود الفاعل في هذ  الجريمة الى اقتراف افعاله من خلالها يسيء للقرال    103تحريفه او تدنيسه 

 

 66-65القران الكريم، سورة التوبة، الاية  101

 7/11/2021موقع الكتروني، مجمع المعاني الجامع، تاريخ الدخول للموقع  102

تعريف و شرح و معنى لفظ بالعربي في معاجم اللغة العربية معجم المعاني الجامع، المعجم الوسيط ،اللغة العربية المعاصر ،الرائد 

  (almaany.com)1معجم عربي عربي صفحة  - ،لسان العرب ،القاموس المحيط

 2، الفقرة، 256قانون العقوبات القطري، مرجع سابق، المادة  103

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%84%D9%81%D8%B8/?__cf_chl_jschl_tk__=8r4eHvVVwHzxhj4k75E9RvTHRBIPvlawH3dVTrBqKkQ-1636292315-0-gaNycGzNDL0
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%84%D9%81%D8%B8/?__cf_chl_jschl_tk__=8r4eHvVVwHzxhj4k75E9RvTHRBIPvlawH3dVTrBqKkQ-1636292315-0-gaNycGzNDL0
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%84%D9%81%D8%B8/?__cf_chl_jschl_tk__=8r4eHvVVwHzxhj4k75E9RvTHRBIPvlawH3dVTrBqKkQ-1636292315-0-gaNycGzNDL0
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ن خلال  فعال قذرة من كتاب الله او تدنيسه م  آيات اليريم او ال متجه سلوكه الجرمي الى تحريم  

قنوات من خلال المواقع   بانشاءحيث ال الجاني قاد    فلقد اتجه المشرل الأردني في مثل هذ  الجريمة

الاليترونية حيث ظهر الجاني من خلال الفيدموهات بالتوا ل مع ايتاو خارج البلاد ويقود  

اد وعدد ايمانه باي ديانة  وتمميق القرال اليريم والتحد  عن الالحالى الدمن الإسلامي  بالإساءة

 .  104حيث اعتبرت المح مة ال الجرد المرتي  يمثل إهانة للشعور الدمني  

وكما اعتبر المشرل القطري  ياا ال انشاء ومويات او هيتات او منةمات تهدف الى تجريح        

او مناهاة الأسلا او التعاليم التي يقود عليها الدمن الإسلامي، او الدعوة الى غير الدمن  

حيث اعتبر المشرل بال كل من يقود بانشاء هذ  الهيتات والجمويات او المنةمات او  الإسلامي. 

مرتي  لهذ  الجريمة، حيث  على ادارتها التي تهدف الى المسا  بتعاليم الدمن الإسلامي القائم 

تتجه الاعمال التي تادمها هذ  الجمويات الى تديير الفير الإسلامي الذي تا ل عليه افراد  

ن الرسمي للبلاد من خلال تفعيل دورها بين الشباب في المجتمع العربي  المجتمع والمسا  بالدم

بد   فير ودمد غامته النيل من م انة الإسلاد وحاهم على متالفة يرائع الدمن    لأنشاءمي  الإسلا

على انها تعمل لدايات حسنة متفية    في العادةالسوء في عقولهم حيث ال مثل هذ  المنةمات تقود  

ا  سوء نيتها الذي هو  سا  عملها، ولقياد هذ  الجريمة يج  ال تتتذ طبيعة الأفعال التي تقود به

الصفة التي بينها المشرل الجنائي او ال تقود بالدعوة الى غير الدمن الإسلامي وهذا ما لم متطرق  

اليه المشرل الفلسطيني على الرغم من انتشر هذ  الجمويات في فلسطين نقابلها بين الحين والأخر  

  سلوك للنيل من الدمن الإسلامي والدعوة الى دمن اخر، حيث مذهفهي تقود بتوظيم ايتاو 

 

 ، المنشور لدى موقع قرارك لنقابة المحامين الاردنيين.2020، لسنة  825قرار محكمة بداية الرصيفة بصفتوا الاستئنافية، الحكم رقم   104

  (qarark.com)بداية الرصيفة بصفتوا الاستئنافية - 2020لسنة  825الحكم رقم 

https://qarark.com/courts?page=1&content=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85&content_type=c1&contentType=c1&dcourt=0&dtextSearch=0&legType=0&isValid=z&agrType=0&etype=0&currentPage=1&id=wIzMx4mNyJXLuNHO40CN2UDMt4GO5EXLxljNzMjM18Gc1MXO
https://qarark.com/courts?page=1&content=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85&content_type=c1&contentType=c1&dcourt=0&dtextSearch=0&legType=0&isValid=z&agrType=0&etype=0&currentPage=1&id=wIzMx4mNyJXLuNHO40CN2UDMt4GO5EXLxljNzMjM18Gc1MXO


86 

 

الجاني الى القياد بالتعرف على ايتاو ومحاولة اقناعهم بتديير دمنهم من خلال سم اليلاد الذي 

 به محاولين اقنال الدير بدمن اخر.   ياتول 

المادية التي من خلالها يعرب عن غامته   بالأفعاليج  ال متجه سلوك الجاني الى القياد       

الذي تتم   دولةجة هذ  الجريمة  ولها المسا  بالدمن الرسمي للالفعل الجرمي بينما تيول نتي  ب تيال

فيه الفعل وتديير الفير السائد عن الدمن الإسلامي، وتقود العلاقة السببية في هذ  الجريمة بال لو  

 لم يقم الفاعل بهذ  الأفعال لما حدثت النتيجة الجرمية.  

 ثانيا : الركن المعنوي في الجرائم الواقعة على الدين 
وال هذ  الجريمة لا تقع ممن انعدد لديه العلم والإرادة لال  سا  كل وريمة اكتمال  ركانها،        

يج  ال متوفر لدع الجاني العلم بال هذ  الفعل يش ل وريمة وال تتجه ارادته وهي نيته في تحقيق  

 الى اقتراف هذا الفعل مما متسب  بتحقق النتيجة الجرمية.  105الجريمة

وحتى تيتمل اركال الجريمة يج  ال متوفر لدع الجاني بال الفعل يش ل وريمة وال تذه        

ارادته الى التطاول على الذات الإلهية من خلال ترومة افعاله الذي يقترف بها هذ  الجريمة، ومن  

ركا ولا يشوبها  ي عي  من عيوب الإرادة او العلم، حيث انه إذا هنا يج  ال ي ول الجاني مد 

ياب العلم او الإرادة  ي عي  او اكرا  تنفي ووود الجريمة. حيث ال الطفل الصدير إذا قاد  

بالتطاول على الذات الإلهية فهنا نيول اماد انعداد المساولية الجنائية لصدر السن، وال المجنول 

 يول اماد انتفاء الركن المعنوي للجريمة اذا اقترف هذا الفعل ن

 

و التو يع، الأردن، عمان، سنة محمد علي سالم عياد الحلبي، شرح قانون العقوبات القسم العام، مكتبة دار الثقافة للنشر  105

 329،ص1997
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ويج  ال تتوفر لدع هذ  المنةمات او الجمويات العلم بال المسا  بالدمن يعتبر وريمة ورغم  

ذلك تقود عندد تتروم اردتها الى القياد بالمسا  بالدمن من خلال افعالها، هذا من وان  ومن  

مدمر هذ  الجمويات او من يقود بمساعدتها في  وان  اخر فال المساولية الجمائية تقود على من  

تسهيل اعمالها وهذا ما بينه المشرل بال مجرد الاناماد الى هذ  الجمويات او مساعدتها يعاق   

   وذلك دلالة على تشدمد وحصر  فعال كل من يقود بهذ  الأفعال. 106بموو  القانول 

       

 ثالثا : العقوبات في الجرائم الواقعة على الدين

اعتبر المشرل القطري في الجرائم الواقعة على الدمن الإسلامي من قبيل الجنايات المعاق        

، حيث اعتبر بال التطاول على الذات الإلهية وريمة ووريمة  عليها من ثلاثة سنوات فما اكثر

التي  الإساءة الى القرال اليريم بعقوبة لا تقل عن سبع سنوات، وكما اعتبر بال انشاء الجمويات 

تهدف الى مناهاة  سلا وتعاليم الدمن الإسلامي من خلال التجريح به او الدعوة الى دمن اخر  

بعقوبة تصل الى عشر سنوات، الا ال المشرل الفلسطيني بين عقوبة إطالة اللسال على ارباب 

الى  من سنة الشرائع من الأنبياء باعتبارها من الجنح الماسة بالدمن حيث يعاق  القانول عليها 

 ثلاثة سنوات. 

تجد هذ  الدراسة بال المشرل الجنائي القطري قد ايمل الحماية الجنائية لدمن الدولة بدلاف       

 يامل بالنقيض مع المشرل الفلسطيني الذي لم متطرق لهذ  الحماية بما يج . 

 

 258قانون العقوبات القطري، مرجع سابق، المادة   106
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وال المسا  وخلا ة القول يش ل الدمن الإسلامي في معةم الدول العربية دمن رسمي للدولة        

قدسية عةمى لا يم ن لاي كال ال يمسها او ال ياتي بافعال  به يعتبر وريمة نةرا لما يش له من  

غامتها النيل من م انة هذا الدمن، ولا سيما ال المشرل تطرق لاعتبار  دمن للدول بموو  نصوو 

 ة تحميه من المسا  الدستور، ونةرا لم انته في الدولة وبين افراد المجتمع وو  فرض حماية ومائي 

 . به

 الجرائم الواقعة على عاصمة الدولة  المطلب الرابع:

تعتبر عا مة الدولة احد اهم العنا ر التي تميم الدولة نةرا الى انها تحةى بم انة هامة        

سواء كانت من حيث م انتها الدمنية او التاريتية، من خلالها تعبر هذ  المدمنة عن حاارة وهوية  

نةرا لاهميتها    لا بد للمشرل ال يصبدها بالحماية الجنائية، ونةرا الى  همية عا مة الدولة  107الدولة

له هذ  الدراسة في هذ   وما تش له في ذات الوقت حماية لهوية الدولة، وهذا ما سوف تطرق 

 المطل  منها. 

لم منص المشرل الجنائي في قانول العقوبات المطبق في فلسطين على طبيعة الحماية        

ي الأراضي الفلسطيني هو  الجنائية لعا مة الدولة، وذلك يعود الى ال قانول العقوبات المطبق ف

قانول اردني، على الرغم من ذلك سد المشرل الجنائي الفلسطيني هذا النقص بقانول خاو بالقد   

( وبذلك بين المشرل الفلسطيني  2008( لسنة)1وهو قانول تحريم وتجريم التنازل عن القد  رقم)

 . طبيعة الجرائم الواقعة على عا مة الدولة

 

 من هذه الدراسة 29انظر الى ص 107
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ونةرا لأهمية العا مة الفلسطينية القد  فقد بين المشرل بال مدمنة القد  بما تحتويه من        

للامة الإسلامية والعربية محرما  ي تنازل مقدسات إسلامية وما تحتويه من اثار دمنية هي وقو 

باعتبارها تعبر  ، وذلك دلالة على ما تش له من  همية 108عنا او تفريط بها باي ي ل من الاي ال 

 عن عمق الحاارة الإسلامية والفلسطينية على هذ  الأرض. 

كل عمل الداية منه التنازل او المقاياة او المساومة  وعلى ضوء ذلك اعتبر المشرل بال  ي        

، حيث ال طبيعة هذ   109او التفريط على  ي ومء من القد  اعتبر  المشرل مرتيبا لجريمة التيانة 

 فعال تش ل العدمد من الجرائم الماسة بهوية الدولة وهي وريمة اقتطال ومء الأفعال قد تقع بعدة 

من الأراضي لمصلحة الاحتلال التي  وردها المشرل من خلال قانول العقوبات. تتمثل هذ  الجريمة 

 . بقياد الجاني بمحاولة او بيع ومء من الأراضي في مدمنة القد  لمصلحة الاحتلال

ة وضح المشرل بال كل من حاول بيع ومء من الأراضي الفلسطينية باي  ولقياد هذ  الجريم      

 .110وسيلة كانت بهدف ضمها لدولة احتلال عوق  بالايدال الشاقة لمدة لا تقل عن خملا سنوات 

وبذلك مذه  سلوك الجاني الإيجابي الى محاولة اقتطال  ي ومء من  وماء العا مة بهدف        

نتيجة في ذلك في تسري   وماء من العا مة لوضعها تحت سيطرة  ضمها الى دولة الاحتلال، وال

هذا المحتل بطرق غير مشروعة قانونا، والنتيجة الجرمية تقود بال لو لم يقم الجاني ببيع او محاولة  

 

 3( المادة 2008( لسنة)1قانون تحريم وتجريم التنا ل عن القدس رقم) 108

 5قانون تحريم وتجريم التنا ل عن القدس، مرجع سابق، المادة  109

 114، مرجع سابق، المادة1960لسنة 16العقوبات رقم قانون  110
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اقتطال هذ  الأراضي لمصحة الاحتلال لما وضع الاحتلال مد  عليها وبسط سيطرتها بسب  هذا 

 المحرد في ال واحد. الفعل المشين و المجرد و 

ولهذا السب  اعتبر المشرل الفلسطيني بال هذ  الجرائم هي من الجرائم التي تعتبر مجرد       

الشرول فيها كانما وقعت بش ل كامل حيث لم يعتد المشرل بشرول فيها، وقد ا بدها المشرل بصفة  

  خرع وهي عدد تقادد هذا النول من الجرائم نةرا لما تش ل من خطورة على الدولة ذاتها.  

 المطلب الخامس: الجرائم الواقعة على الهوية الثقافية

، وعلى 111تعتبر الهوية الثقافية والمتمثلة بالترا  المادي بانها المعبر عن ماضي الحاارة        

ضوء ذلك تعمل الشعوب والدولة على المحافةة على تراثها المادي والذي يش ل  ورة من  ور  

لتي من خلالها تقاد هوية الدولة، وعلى ضوء ذلك سوف وا  يل وذورها على ارضهااهويتها وت

تطرق هذ  الدراسة في هذا المبحث الى العدمد من  ور الجرائم الواقعة على الترا  الفلسطيني  

في ضوء ما بينه المشرل الجنائي الفلسطيني من حماية ونائية للترا  الفلسطيني المعبر عن هويته  

للترا  المادي على النحو  الى طبيعة الحماية الجناية  وعلى ضوء ذلك سوف نتطرق الثقافية. 

التالي  الحماية الجنائية للترا  الثابت، الحماية الجنائية للمناطق التاريتية والمشهد الثقافي، الحماية  

 الجنائية للترا  المنقول.

 

-2507جواد الكسواني، عبد الملك الريماوي، الحماية الج ائية للتراث المادي الفلسطيني، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية ، العدد   111

 253، الج ائر، ص 7333
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إل مسالة التدخل التشريعي الموري في منح حماية للترا  الفلسطيني مثير تساؤلاي  .112سابقا       

 حول مدة نجاعة هذ  الحماية في تحقيق الردل العاد والتاو المنشودمن منها.  

،  على هذا التساؤل متطل  منا الدوو في طبيعة هذ  الحماية على ثلاثة مراحل ول وابة      

الجرائم  ( 2و )الجرائم الواقعة على الترا  الثابت، ( 1)في مواوهة التدخل التشريعي البحث في 

 الجرائم الواقعة على الترا  المنقول.(3 خيراي ) الواقعة على المناطق التاريتية والمشهد الثقافي، و 

يعتبر الترا  الثابت احد اهم الرموز التي تعبر عن تا يل ووود الشعوب و الحاارات على        

ضوء ذلك بين المشرل الفلسطيني العدمد من  ور الجرائم الواقعة على الترا   ارضها، وعلى 

الثابت على النحو التالي  وريمة طملا او تشويه او تتري  او تدمير عنا ر الترا  الثابت  

او تحري ه او اليتابة او  او م ول من م ونات الترا   ءوم وناته، ووريمة نمل او تحريك  ي يي

ة القاء النفايات او المتلفات او الاتربة في مواقع الترا ، وريمة بيع او يراء  النقش عليه،  ووريم

او تداول  ي مواد منتمعة من الترا  الثابت، وريمة اوراء الحفريات في مواقع الترا  الثابت للبحث  

 عن الدفائن الذهبية وغيرها. 

مباني والمواقع ذات قيمة تاريتية  )المورو  الثقافي( بانه "مجموعة من ال  يعرف الترا  الثابت       

وومالية واثرية وعلمية، توارثتها الأويال عن اسلافها، تحةى بقيمة حاارية لا يم ن تعوياها  

 .113اتلفت او تعرضت للارر" إذا

 أولا: الركن المادي في الجرائم الواقعة على الهوية الثقافية  

 

 254لمادي الفلسطيني، مرجع سابق، صجواد الكسواني، عبد الملك الريماوي، الحماية الج ائية للتراث ا 112

، 9تمـــــيم طـــــاهر احمـــــد، مقـــــال بعنـــــوان الحمايـــــة الجنائيـــــة للتـــــراث الثقـــــافي، مجلـــــة الرافـــــدين للحقـــــوق، المجلـــــد113

 255، ص33العدد
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وتتمثل طبيعة الجرائم الواقعة على الترا  الثابت بعمليه افساد  حيث اعتبر المشرل الجنائي        

 ي من عنا ر الترا  او م وناته من الجرائم الواقعة ال طملا او تشويه او تتري  او تدمير 

رل  وكما تتتذ الجرائم الواقعة على الترا  الثابت  ورا متعددة، فاعتبر المش على الترا  المادي،

الجنائي بال  ي نمل او تحريك  ي م ول من م ونات الترا  باعتبار  وريمة، حيث ال هذ  الجريمة 

ولقياد هذ   تقود على محاولة تديير ي ل الترا  من خلال نمعه كله او ومئا منه    في طبيعة الحال

لا بنص  وهي الركن الشرعي بال لا وريمة ولا عقوبة ايج  ال تتوافر اركال الجريمة  ائم الجر 

 القانول والركن المادي والركن المعنوي.  

طملا او تشويه او تتري  او تدمير  ي من  هنا عدة  ور تتامن الركن المادي وياخذ       

. كما وو  التنويه تحريك  ي م ول من م ونات الترا    اوووريمة نمل    عنا ر الترا  او م وناته،

 . والمتمثل بالترا    مفترض لتحقق الركن المادي للجريمة،هنا الى ال التشريع إيترط توافر عنصر  

متمثل الركن المادة بداية في ووود عنصر مفترض لهذ  الجريمة حيث فردها القانول بقانول خاو   

وتوفير الحماية الجنائية لها، حيث ال العنصر المفترض في هذ  الجرائم هو الترا     لأهميتهانةرا  

 المادي الثابت. 

عنصر السلوك في هذ  الجريمة الى سلوك الجاني سواء كال سلوك إيجابي او سلوك  يقود      

سلبي، حيث ال السلوك بطبيعته لقياد الجريمة هو السلوك المحةور الذي مادي الى الاضرار او  

حيث يقود الجاني في هذ  الصورة الى اتجا  سلوكه الإيجابي الذي حةر القانول    114التهدمد بوقوعه

ه الى طملا الترا  ومحاولة تديير معالمه وتشويه  ورته بافعاله المادية التي من خلالها عليه اتيان 
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بتيسير     والبدء  إثرملحق الارر الجسيم بالهوية الثقافية للدولة، كال يقود يتص بالذهاب الى معلم  

الترا  وكذلك الامر في وريمة نمل م ونات    او الرسم على ودرانه بهدف تشويه هذا المعلم الأثري.

حيث متجه فيها سلوك الجاني الإيجابي الى تحريك  وماء من الترا ، كال يقود الجاني بتحرك  

   قطع حجرية ثابتة في م انها منذ زمن او ال يقود باقتطال  وماء منها

بالترا  وتشويه  ورته التي من خلالها يم ن ال  وال النتيجة الجرمية هي الحاق الارر       

ما الحق به الارر الجسيم كالتيسير او الاتلاف التاد له، وكما ال النتيجة الجرمية    إذاتفقد قيمته  

 في هذ  الجريمة تتجه في بعض الأفعال الى تشويه الترا  من خلال إخفاء معالمه التي هو عليها. 

وهي ال  الفعل الجرمي بالنتيجة الجرمية  ربط اما العلاقة السببية فهي طبيعة العلاقة التي ت     

  لولا قياد الجاني بافعاله على الترا  لما طملا او تشو  او تدمر.

وال طبيعة هذ  الأفعال تش ل اعتداء على الهوية الثقافية للدولة اما من خلال التشويه او       

معينة مثل الانتقاد حيث   لأهدافهذ  الهوية، وغالبا ما ترتي  هذ  الجرائم    لإخفاءمحاولة طمسها  

  115بافعاله ال طبيعة هذ  الأفعال تعبر عن الحقد الذي ي تمه الجاني ويفصحه 

مواد وكما تتتذ الجرائم الواقعة على الترا  الثابت  ورة البيع او الشراء او التداول  ي       

سلوكه الإيجابي   منتمعة من الترا  الثابت، حيث ال هذ  الجريمة تقود على قياد الجاني باقتراف

من خلال انصيال افعاله الى قيامه ببين قطع الاثار الثابتة المنتمعة من الأ ل حيث يقود الجاني  

ببيع هذ  القطع الاثرية او يرائها وال البيع هو طرن هذ  القطع للتداول ويرائها هو نقل ملييتها  

ولا يك بال النتيجة   116ب  اليه وذلك لقاء بدل مادي او غير مادي الهدف منه الاثراء بلا س
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التتلي عن هذ  الاثار الذي قد ملحق بها الارر اثر اختفائها من  الجرمية من هذا الفعل هو 

المشتري او محاولة اخفائها مما يجعل هوية الدولة الثقافية كالسلعة وهذا من غير المتصور نةرا  

سببية في هذ  الجريمة تقود بالربط بين  لقيمتها المعنوية التي تش لها للدولة ولشعبها، وال العلاقة ال

 الفعل و النتيجة الجرمية التي خلفت التتلي و مداولة هذ  الاثارة وعرضها لأعمال غير مشروعة. 

وهنا مدرك الفاعل نتيجة  فعاله نةرا لتسلميه باقتراف الفعل رغم علمه بما يش ل من خطر       

من الأيياء التي   و نهالم يعطيه القانول حق التصرف بها  والتيياتها الثقافية نعلى الدولة ومقت 

حدا  هذا الفعل بقيامه بعرض هذ  الاثار  حةر القانول التجارة بها ووعلها مجرمة واتجا  ارادته لأ 

 للبيع او محاولة يرائها بقصد تحقيق م ابلا مادية على حساب الهوية الثقافية للدولة. 

الفلسطيني الى اعتبار عمليات النبش عن الاثار في المواقع وكما اتجه المشرل الجنائي       

الاثرية من قبيل الجرائم الواقعة على الترا  الثابت، حيث ال النبش والحفر بغية الو ول للدفائن 

باط  ن قدد فيها الجاني على حفر ملك التاو بغية است والينوز ورمها المشرل الفلسطيني حتى لو 

 .117هذ  الدفائن والينوز 

ولتحقيق الداية من هذ  الدراسة سوف نتطرق الى  ور الجرائم التي بينها المشرل الفلسطيني        

المتعلق بالحماية الجنائية للمناطق التاريتية والمشهد الثقافي، تحةى المناطق التاريتية في كافة  

بنيت وييدت الدول باهمية قصوع نتيجة ما تش له من رسم للحاارات السابقة فهي المناطق التي  

، و خلاقيوس نت من حاارات قديمة ورثت لمن بعدها، وال المحافةة عليها هو واو  وطني 
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وعلى ضوء ذلك سوف نبين  ور الجرائم الواقعة على هذ  المناطق وفقا للقانول الفلسطيني بشال  

 الترا  المادي. 

لمعماري في المناطق التاريتية   ي من العنا ر الم ونة للنسي  ايعتبر إزالة او هدد او تشويه        

اوو   لما لها من  همية  او المباني المنفردة او المشهد الثقافي وريمة واقعة على المناطق الاثرية،  

وكما بين المشرل الفلسطيني بال البناء في ساحات  المشرل فرض حماية ونائية لهذ  المناطق

  ي الفلسطينحيث حرو المشرل    118وريمة واحواش وممرات وازقة ويوارل المناطق التاريتية يعتبر  

 لاي  فعال تش ل بطبيعتها ورائم. التاريتية خشية تعرضه  بالأماكنعلى حماية الدلاف المحيط  

بما ملي  متيول الركن المادي للجريمة بال يقود الجاني   رائموعلى ضوء ذلك تتمثل اركن هذ  الج 

باقتراف  فعال مادية غامتها إزالة او هدد او تشويه المباني المعمارية التي تعتبر من الترا ، كال  

يقود الجاني ب زالة مبنى معماري قائم يعتبر من الترا  بحجة ملييته للأرض وهذا سلوك إيجابي  

وكما يش ل فعل القانول حةر ذلك حتى لو كال مالك خاو له،  يقترفه الجاني في ضوء ال 

الجاني ب قامة منشتات وابنية في محيط المناطق التاريتية وريمة وهنا مذه  سلوك الجاني الى  

 إقامة هذ  الأبنية والمنشتات. 

ا  وتتمثل النتيجة الجرمية في المسا  بالمعالم التاريتية ومحيطها وتعرضها لنول من المس      

ب يانها نةرا لتفردها ذلك المحيط فال إقامة الأبنية والمنشتات في محيط الأماكن التاريتية يحول 

 ماكن محمية بموو  القانول. وكما ال إزالة وهدد  لأنهادول بقائها بالرممية التي تش لها نةرا 

 

  22تراث المادي، المادة(، بشأن ال2018(، لسنة )11القرار بقانون رقم ) 118



96 

 

ولة الثقافية من خلال البنيال التاريتية هو نول من  نوال الداء الووود لها، وبذلك مساسا بهوية الد 

 إخفاء هذ  المعالم عن الووود. 

وتقود العلاقة السببية في هذ  الجريمة بال الجاني لو لم يقم باقترافه لأفعاله المجرمة مثل       

ذلك على المسا  بالقيمة لهذ     إثرازالته للبنيال التاريتية وإقامة الأبنية في المناطق التاريتية لما  

 119الاثار. 

وضحت هذ  الدراسة طبيعة الحماية الجنائية للترا  الثابت واماكنه والمحيط التاو به،       

للترا  المنقول حيث يعتبر الترا  المنقول  حيث ال الدراسة سوف تتناول طبيعة الحماية الجنائية 

على تداوله  والقدرة  نوال الترا  التي يسهل ارتياب الجريمة بحقها نةرا لسهولة اخفائه   كثرمن 

 من قبل الجناة. 

وعلى ضوء ذلك تناول المشرل الفلسطيني العدمد من  ور الجرائم الواقعة على الترا        

الترا ، تهري   المنقول على النحو التالي  وريمة حيازة الترا  بش ل غير مشرول، ووريمة تموير  

 120الترا  المنقول 

حيث اعتبر المشرل الجنائي الفلسطيني بال حيازة الترا  المنقول بش ل غير مشرول من       

الجرائم الواقعة على الترا ، حيث ال الحيازة تتمثل في سيطرة واقوية وارادية للحائم على المنقول 

 121تعدمل كيانه  تتوله إم انية الانتفال منه سواء ببيعه او تحطيمه او
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حيث انه بمجرد حيازة الاثار المنقولة تقود الجريمة ويقود الركن المادي في هذ  الجريمة على        

إخفاء الجاني لما يحوز  من اثار منقولة فمن غير المتصور عدد المحافةة عليها والا في حالات  

تيجة في هذ  الجريمة وهي  هناك عي  من عيوب العلم التي سوف نبينها ادنا . اما الن    بحاخر  

إخفاء الاثار عن حيم الووود ونقلها الى الجاني مما يعطيه القدرة على التصرف بهذ  الاثار بش ل  

غير مشرول قانونا. وتقود العلاقة السببية في هذ  الجريمة ال الجاني يقترف فعل الاخفاء لهذ   

 ه هو  احبها بنما هي حق الدولة.الاثار مما خوله التصرف بها بش ل غير مرول كال يعتقد نفس

التديير في الحقيقية بهدف التموير او  وكما بين المشرل وريمة تمير الاثار، فالتموير هو       

ة الاثرية  ع ، وبذلك فال وريمة تمور الاثار تقود من خلال تديير طبيعة او كيال القط122الدش 

بهدف الاستفادة من ذلك حيث يقود الركن المادي في هذ  الجريمة من خلال اتجا  سلوك الجاني  

الإيجابي الى تديير طبيعة الاثار او الدش فيها من خلال تديير الطبيعة العامة التي كانت عليها  

لاثرية او ال  ، كال يقود يتص بصناعة تمثال مشابه لمثال اخر يعتبر من قبيل القطع ا بالأ ل

يقود بالتعدمل على قطعة اثرية على ال تصبح بش ل اكثر قدما او ما يم ن قوله بال تصبح القطعة  

 المنقولة.   ترا  الاثرية اكبر عمرا، فهنا ي ول الجاني قد اقترف  فعال التموير على ال 

المنقولة من  للأثار اما النتيجة الجرمية في هذ  الجريمة وهي بال يحد  تديير او تقليا       

الى غير الأ ل وبذلك يفقدها قيمتها الاثرية من خلال تعدمله او تمويرها الواقع عليها. اما      لها

لو ما قاد  حيث انهالعلاقة السببية في هذ  الجريمة وهي الرابط بين النتيجة والسلوك الجرمي 

 الجاني بالتموير لما  حدثت النتيجة الجرمية. 

 

  .109، و 1994عبد الرحيم  دقي، التموير والتمييم، دراسة تحليلية انتقادية، م تبة النهاة المصرية، القاهرة،  122



98 

 

، حيث  تهري  الاثار اعتبر المشرل الفلسطيني من قبيل الجرائم الواقعة على الترا  المنقول       

عملية اخراج الترا  المنقول داخل البلد كال اد خاروها، وعلى ضوء ذلك فال يعتبر التهري  بانه  

جريمة يقود من خلال السلوك الإيجابي للجاني بقيامه اخراج الترا  خارج  الركن المادي في هذ  ال

كال يقود الفاعل بالقياد بتهري  قطعة اثرية داخل حقيبة السفر   123د تهريبهصبق االدولة او داخله

بهدف إخراوها من الدولة. وال النتيجة الجرمية هي اخراج القطع التراثية من موطنها الى م ال  

غير مشرول. وال العلاقة السببية في هذ  الجريمة تقود بال الجاني لم يقم بالتهري  لما  اخر بش ل  

 فقدت الترا  وهرب من موطنه. 

 ثانيا: الركن المعنوي في الجرائم الواقعة على الهوية الثقافية 

  او  متيول الركن المعنوي لهذ  الجرائم بتوافر العلم والإرادة لدع الجاني دول ال يشوبها عي     

اكرا  حيث ي ول الجاني عالما بنتيجة افعاله وبانها تش ل وريمة وال تذه  ارادته الحرة الى اقترافه  

للأفعال الجرمية والمتمثلة بتموير الترا  المنقول او احد  ور الجرائم الواقعة على الهوية الثقافية  

او الهدد الذي يقود به هو من  علم الجاني بال قياد بعمليات البناء و ، فعلى سبيل المثال  للدولة

الأفعال المجرمة قانونا وكما يج  ال متوفر العلم لدع الجاني بال هذ  المناطق من الأماكن التي  

حةر القانول التصرف بها او العبث بمحتوياتها نةرا لأهميتها وقيمتها، ويج  ال لا يشوب إرادة 

تعا ب رادة حرة تنصال من خلالها افعاله  الجاني  ي عي  من عيوب الإرادة انما يج  ال ي ول متم

 الى احدا  هذ  الجرائم.

 

المصري فدراسة مقارنةف مجلة الاجتواد اسلام عبد ي غانم، مقال بعنوان الحماية الجنائية للثار في القانون الج ائري والقانون  123
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علم الجاني بال مجرد حيازته لهذ  الاثار يش ل وريمة رغم عن ذلك تتجه ارادته  بوكما ذلك         

الى حيازتها وابقائها وعدد التبليغ عنها كما يقتاي القانول. الا انه يج  الإيارة فيما لو حاز 

ية دول علمه بانها من الاثار المنقولة، في هذ  الحالة نيول اماد عي  من  يتص ما قطعة اثر 

عيوب العلم وهو الجهل بالشيء لال ليلا متطل  المامي على اليافة معرفة طبيعة القطع النادرة 

او الاثرية فهنا منتفي الركن المعنوي لهذ  الجريمة بمجرد ال يابها عي  من عيوب العلم او الإرادة  

 اها القانول. التي بين
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 الدولة في ممارسة سيادتها لسلطة الحماية الجزائية المبحث الثاني: 

نها وإدارة ماسساتها والحافةة ا يعتبر  سا  امن المجتمع من امن الدولة التي تقود ب دارة ي      

على امن رعاياها، حيث انه ليست كل وريمة تملا طبيعة المعالم السياسية في الدولة توقع تديير  

في على معالمها، الا انه هناك العدمد من الجرائم التي تقع على الدولة التي تحد  تديير وذري 

 طبيعتها.  

ية لها لا بد من ال تقع هذ  الحماية على الجمء  وعند الحدمث عن طبيعة الدولة او الحما      

الأهم الذي يحفظ بقائها وعدد المسا  ب يانها، لال المسا  ب يال الدولة يعتبر اعتداء على هويتها  

، وعلى ضوء ذلك سوف تبحث هذ  الدراسة بطبيعة الحماية  التي تعطيها القوة والبقاء والديمومة

 ياسية.  الجنائية الواقعة لهوية الدولة الس

. فبينما يُتصص  سوف تقود هذ  الدراسة بتقسيم هذ  المبحث الى  ربعة مطال  رئيسية      

المطل  الأول لبحث الجرائم الواقعة على الدستور، ف ل المطل  الثاني يُسلط الاوء على الجرائم  

ويتتتم   الماسة بنةاد الح م، مليه المطل  الثالث الذي متتصص في يرن واف  لجرائم الإرهاب،

المبحث طياته في بحث الإعمال المجرمة الماسة بجدرافية الدولة ب عتبارها إحدع مقومات هوية  

 الدولة )المطل  الرابع(. 

   المطلب الأول: الجرائم الواقعة على دستور الدولة

يعتبر الدستور القانول الأعلى في الدولة وكما يعتبر الشريال لباقي القوانين التا ة والعامة        

حيث تستمد نصوو القوانين من المبادم الدستورية التي موضحها الدستور هذا من ناحية ومن  

ر  ناحية  خرع يعتبر الدستور بمثابة الهوية الورقية التي يعبر بها عن الدولة وذلك لال الدستو 
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الح م ونةاد   نةاد  بيال النقاط الرئيسية التي تمثل الدولة وبيال طبيعة علىيحتوي في طبيعته 

 . 124الدولة السياسي وتوضيح الحقوق والحريات وبيال القواعد الجنائية التي تح م بقية القوانين 

ور  يعتبر المسا  بدستور الدولة هو مسا  بهويتها، حيث تاخذ  ور الاعتداء على دست      

  االدولة اي الا متعددة، الا ال طبيعة الجرائم التي تاثر بش ل وذري في احدا  تديير على م 

. وعلى ضوء ذلك سوف تبحث هذ  الدراسة اتصفت به من ديمومة الشي هي غاية هذ  الدراسة

 في الجرائم التي تيمن غامتها في تديير دائم على دستور الدولة او المسا  به بش ل غامته المسا 

 بهوية الدولة. 

واستيمالا لما سبق سوف تتناول هذ  الدراسة وريمة تديير دستور الدولة نةرا لما في هذ         

الجريمة من خطورة على امن الدولة من حيث استيمال بقائها او تديير معالمها القائمة عليها والتي  

 تعتبر عنصر  ساسي لووودها. 

يني تعريفا لجريمة تديير دستور الدولة حيث   اب المشرل  لم ياع المشرل الجنائي الفلسط      

اح امها   يال بعدد وضعه تعريفا لهذ  الجريمة كما غير  من التشريعات الجنائية المقارنة مع ب 

لمواكبة طبيعة الأفعال ء  ، وذلك لعدد حصر  فعال هذ  الجريمة تاركا الاوتهاد للفقه والقااالعقابية

 الجرمية وتطورها. 

لقد وضح المشرل الجنائي من خلال قانول العقوبات المطبق في فلسطين وريمة تديير        

دستور الدولة بطريقة غير مشروعة حيث بين ال من يعمل على تديير الدستور بطريقة غير  

 . 125مشروعة يعاق  بالإعداد 

 

 من هذه الدراسة  12انظر الى الصفحة  124

 136، مرجع سابق، المادة1960، لسنة16قانون العقوبات رقم 125
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ل ال يقترف الجاني  ولقياد هذ  الجريمة تطل  المشرل بال وفقا للقانو وعلى ضوء ذلك متمثل        

حيث متجه فيها سلوك الجاني الإيجابي الى تديير   فعلته بتديير الدستور بطريقة غير مشروعة

وذلك بينه  الدستور، الا ال المشرل لم موضح هذ  الطريق التي تيمن غامتها في تديير الدستور 

ر مشروعة حيث بين  المشرل الجنائي العراقي في توضيحه لجريمة تديير دستور الدولة بطريقة غي

، وذلك للدلالة على ال محاولة تديير دستور الدولة من 126بانها تتم باستتداد القوة او العنو 

الاستحالة وقوعه باحد الطريق التي لا ترت  نتيجة مادية على ارض الواقع مثل اليتابة او مجرد  

ها يم ن ال يصحبها  اليلاد حيث ال هذ  الجريمة يج  ال تقع بالعنو واستتداد القوة وكما ان

، لانها من الاستحالة تحقيق النتيجة الجرمية دول استتداد  ورائم  خرع بهدف تديير دستور الدولة

 وسائل القوة والعنو.

، حيث عملت اليثير من الجماعات  وهذا ما يهدته الساحة العربية في حروبها الداخلية      

من خلال استتداد القوة والعنو، فانتشرت المندسة على تديير ي ل الدول مثل العراق وليبيا 

الجماعات والافراد باستتداد قوة السلان على اسقاط هذ  الدول لدايات طملا دستور الدولة ومحو  

  من الووود.  

 أولا: الركن المادي في الجرائم الواقعة على دستور الدولة

وال العنصر المفترض في هذ  الجريمة هو الدستور حيث يعتبر الدستور بموو  القانول        

هو محل الحماية الجمائية من تعرضه للتدير او الشرول في تديير ، لذلك متطل  لقياد الركن المادي 

 

 901، المادة 1969، لسنة 111قانون العقوبات العراقي رقم  126
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اها  في وريمة تديير الدستور ال يقع الاعتداء على الدستور فقط دول غير  من السلطات التي حم

 الدستور والتي بينها المشرل في ورائم  خرع. 

لا يعتد في هذ  الجريمة ال تتحقق النتيجة  فهذ  الجريمة، لاما من حيث النتيجة الجرمية       

الإعتداء على المصلحة التي يحاول المشرل  ل يُطفي عليها  الجرمية بش ل كامل وذلك لال مجرد  

يعتبر   -تطر المُحدق بتديير الدستور او تجميد العمل فيهوالمُتمثلة في ال-حماية ومائية خا ة 

ذكر المشرل للوبارات الدالة على العقوبة في الشرول الا انه يم ن  رغم عدد  وريمة م تملة الأركال  

تديير الدستور"  استنتاج ذلك من خلال نص القانول حيث نص المشرل على عبارة " من يعمل على  

مجرد عممه على البدم بالاعمال التي غامتها تديير الدستور تيول  ال الجاني بوذلك للدلالة على 

   127.لها قد تحققت النتيجة الجرمية في هذ  الجريمة رغم عدد ترتي  اثر مادي

وعلى ضوء ذلك متبين بال الشرول في تديير الدستور يعتبر وريمة على الرغم من ال المشرل        

الى ال تديير الدستور    ويج  الإيارةالجنائي الفلسطيني لم موضح ماهية الشرول في تديير الدستور  

يتتلو في طبيعته عن تعدمل الدستور وذلك لال تعدمل الدستور لها طرقه الرسمية التي وضحها  

حذف اح امه كلها او بعاها او ال متم  ، وال تديير الدستور كجريمة متم من خلال  الدستور نفسه

وذلك عن طريق قياد الجاني او الجناة باستتداد القوة والعنو للقياد بهذ   128تديير الدستور كاملا

 الأفعال. 

 

عبد الاله محمد النوايسة، الجرائم الواقعة على امن الدولة في التشريع الأردني، دار الثقافة للنشر، الطبعة الثانية، عمان، سنة  127
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 ثانيا: الركن المعنوي في الجرائم الواقعة على دستور الدولة 

ال متوفر لدع الجاني القصد الجرمي العاد حيث  بلركن المعنوي في هذ  الجريمة ا متيول       

يعلم الجاني بعنا ر وريمته وال متجه  و يعلم الجاني بال هذ  الأفعال معاق  عليها بموو  القانول  

، وكما ال  نشاطه المادي من خلال ترومة افعاله الى تديير دستور الدولة بطريقة غير مشروعة

تدد وسيلة غير مشروعة هذا من ناحية ومن ناحية  خرع يج  ال ي ول مدركا لافعاله الجاني يست

 129غير م ر  عليها حيث تتجه ارادته الى تديير الدستور 

وعلى ضوء ذلك فال هذ  الجريمة بطبيعتها تقود من خلال بث الرع  واستتداد القوة والعنو       

مما مدل على ارتباطها بش ل متسلسل بجرائم  خرع مثل ورائم الإرهاب وغيرها وورائم نةاد قل  

 نةاد الح م وهذا ما سوف توضحه الدراسة ادنا  بعد التمييم بين وريمة تديير دستور الدولة بش ل

 غير مشرول وغيرها من الجرائم المتشابهة الواقعة على دستور الدولة. 

لقد تطرق المشرل الفلسطيني من خلال قانول العقوبات الأردني الساري المفعول في الافة       

الدربية للعدمد من الجرائم الواقعة على دستور الدولة حيث اعتبر بال اثارة عصيال مسلح من قبيل  

قعة على الدستور حيث بين المشرل بال الأفعال التي متم اقترافها بقصد اثارة عصيال  الجنايات الوا

الا ال هذ  الجريمة تتتلو من حيث المسا   130مسلح ضد السلطات القائمة بموو  الدستور

 ب بهوية الدولة عن وريمة تديير الدستور 

 

 220عبد الاله النوايسة، الجرائم الواقعة على امن الدولة، مرجع سابق، ص 129
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 المطلب الثاني: الجرائم الواقعة على نظام الحكم

ر الدول طبيعة نةاد الح م فيها نةرا الى انه يعتبر بمثابة السلطة العليا وهي نةمت دساتي      

السلطة الحاكمة التي تدمر ياول الدولة و وهمتها ماسساتها من خلال تنةيم اعمالها التي يرعها  

الدستور لها، والحدمث عن نةاد الح م فال في طبيعته يقسم الى نةاد ومهوري ونةاد مليي  

كانت طبيعة اعمال هذا الح م   إذادولة ومهورية ودولة مليية دول الالتفات الى ما    ، فنقولمتوار  

 . فعلية اد فترية، للدلالة على ال نةم الح م يعبر بطبيعته عن هوية الدولة

حيث ال طبيعة الجريمة الماسة بنةاد الح م هي من الجرائم التي تملا كيال الدولة سواء       

الجريمة هدفها الإطاحة بهذا النةاد وتولي غير  م انه او اذا ما كانت غامتها ازلة نةاد  كانت هذ   

الح م باليامل لغيات تديير نةاد الدولة، وال نةاد الح م من حيث مفهومه ذه  البعض الى  

اعتبار  سلطات الدولة باكملها وهذا من حيث التفسير الموسع اما من حيث التفسير الايق لنةاد  

 131م فهناك من اعتبر  السلطة التنفيذية فقط التي تقود على إدارة يال الدولةالح 

ال الجرائم الواقعة على نةاد الح م هي من قبيل الجرائم السياسية كونها تش ل خطرا على        

النةاد السياسي في الدولة وفي طبيعتها تملا نةاد الدولة السياسي، وعلى ضوء ذلك سوف تبين  

بيعة الحماية الجنائية لنةاد الح م التي بينها المشرل الجنائي الفلسطيني وبيال  ور  طهذ  الدراسة  

 والتي اعتبرها المشرل من الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي. الجرائم الواقعة على نةاد الح م  

 

العدد الثالث عشر، جامعة خنشلة، عرشوش سفيان، الحماية الجنائية لنظام الحكم وفق قانون العقوبات الج ائري، مجلة المفكر،  131
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 ولها  تطرق المشرل الفلسطيني للعدمد من  ور الجرائم الماسة بالسلطة السياسية حيث  لقد      

هو التامر على ارتياب ورائم تملا بالسلطة السياسية، حيث بين المشرل الجنائي مفهود الماامرة 

، وهي الجرائم  132واعتبرها بانها كل اتفاق بين يتصين او اكثر على ارتياب وريمة بوسائل معينة 

، 133او الناقص   التي تستهدف امن الدولة حيث اعتبر الفعل فيها تاد سواء كال في حالة الشرول لتاد

وعلى ضوء ذلك عملت كافة التشريعات الجنائية لحماية الدولة وكيانها من تعرضها للتطر من 

بمعمعة كيال الدولة من خلال المسا  بسلطاتها، ومن المتعارف  التي تيمن غامتها  الأفعال الجرمية  

المادية التي تيول نتائ  ورائمهم  عليه بال القانول الجنائي وود لمحاسبة المجرمين على افعالهم 

حيث ال القانول لا يعاق  على مجرد النوايا والأفيار التي يقود المجرد باعدادها قبل وريمته الا  

ال الامر يتتلو بش ل كلي عند الحد  حول الجرائم التي تملا كيال الدولة وتهدد ووود  لما لهذ  

المشرل الفلسطيني حيث اعتبر المشرل بال  ي  ا، وهذ  ما اتجه اليه الجرائم من خطر على كيانه 

ة وريمة تامة سواء كانت في مرحلة الشرول الناقص او الشرول  اعتداء على امن الدولة هو بمثاب

 .134التاد او كال مشروعا فيه 

وال دل ذلك على ييء فال المشرل  راد في وريمة الماامرة حتى لو لا زلت بفير  احبها        

اد الح م في الدولة والمحافةة على امن المجتمع والدولة في ال  ةالمشرل هي حماية نفال غاية 
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ايترط المشرل لوقول وريمة الماامرة ووود اتفاق بين يتصين او اكثر وكما ايترط   لقد ، 135واحد

 ال ي ول هذا الاتفاق على ارتياب وريمة ضد امن الدولة وسلامة كيانها. 

وبذلك نرع ال المشرل لم يعتد للنتيجة الجرمية وال السلوك الجرمي في وريمة الماامرة يقود        

من خلال قياد الجاني بالاتفاق مع اكثر من يتص او ال يقود بدعوة ايتاو الى الاناماد لهذا 

الفير الذي مدعو من خلاله الى التامر على نةاد الح م بهدف اسقاطه، ولذلك يم ن من خلال  

الدراسة توضيح مدع خطورة اسقاط نةاد الح م حيث يعتبر النةاد الحاكم هو احد عنا ر   هذ 

التي من خلالها تيتس  الدولة  فة الديمومة و الووود فبمجرد المسا  به او محاولة  هوية الدولة  

 الاعتداء عليه فهو اعتداء على هوية الدولة. 

من  رائم التي من يانها المسا  بهوية الدولة وكما تناول المشرل الجنائي مجموعة من الج       

خذ المشرل باعتبار وريمة اثارة عصيال مسلح من الجرائم الواقع فاخلال الاعتداء على نةاد الح م  

على نةاد الح م وذلك لال هذ  الجريمة تقود من خلال الاعتداء على السلطات القائمة بموو   

 . بيعتها من خلال اح اد الدستور والقانول وهذ  السلطات تمثل نةاد الح م بط 136الدستور

وريمة اثارة العصيال المسلح هي من الجرائم المرتبطة بجريمة الماامرة وعلى ضوء ذلك فال        

حيث انها على تقع على سلطات الدولة بهدف زعمعة الاستقرار فيها والمسا  بنةامها، فالعصيال  

ج عن طاعة السلطات او بمعنى اخر اختراق القانول  الذي مرتي  ضد الدولة ياتي بمعنى انه الترو 

 لمواوهة السلطة السياسية في الدولة دول ووه حق.  واساسياته وضوابطه 
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لة معينة لارتياب هذ  الجريمة انما اكتفى بجعل النص القانوني  يوال المشرل لم يحدد وس      

الوسائل التي يم ن ال ترتي  من خلالها  موسع دول ال يحصر طبيعة هذ  الأفعال نةرا لتعدد 

هذ  الجريمة حيث يم ن ال متجه سلوك الجاني الإيجابي في هذ  الجريمة الى تاسيلا مجموعات  

غامتها الانمال بسلطة من سلطات الدولة عن طريق القياد بمرل الشق في النسي  المجتمعي للدولة، 

فراد العادمين دول غيرهم انما يم ن  لجريمة الاويج  الإيارة الى ال المشرل لم يشترط لوقول هذ  ا

ود الفاعل باقتراف ق، حيث يال ي ونوا من العس ر الذمن بطبيعة  عمالهم منتمول الى نةاد الح م

شرل في هذ  الجريمة انما عرفه قانول العقوبات مهذ  الجريمة باستتداد السلان الذي لم موضحه ال

بة او الألات القاطعة التي تستتدد لدايات الاضرار بالسلامة  بانه الاسلحة النارية والأدوات الثاق

، وكما ذكرت الدراسة سابقا فال هذ  الجريمة من الجرائم الش لية التي لم متطل  المشرل 137العامة

 فيها احدا  النتيجة الجرمية انما اكتفى قياد ما يصلح للبدم فيها. 

فيها ال متوفر للجاني القصد الجرمي العاد   وال هذ  الجريمة تطل  لقياد الركن المعنوي       

واتجا  ارادته الى احداثها دول اكرا  او عي  من عيوب المتمثل بعلم الجاني بعنا ر وريمته 

الإرادة وكما انها تطل  القصد الجنائي التاو المتمثل بعلم الجاني ال ما يقود به اتجا  سلطات 

يقود باقتراف الأفعال التي غامتها اثارة عصيال مسلح    الدولة هو وريمة وال ي ول مدركا لذلك وبانه

 .138على سلطات الدولة

الفاعل الأ لي فيها  و المحرض على ارتياب هذ  الجريمة بين المشرل الجنائي ساوع وكما       

،  ولما فيه من اثر كبير على هيبة الدولة و المسا  بها  ة فعل التحريض،  وذلك للدلالة على خطور 
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السلطات في الدولة قد نةمت بح م الدستور ذلك دلالة على قوتها واهميتها في إدارة ونةرا الى ال  

واعتبر المشرل بال هذ   ي ل الدولة الذي احرو المشرل الجنائي على توفير الحماية الجنائية له.  

ياتي تقسيم الجرائم نةرا لتطورة  الجريمة من الجرائم الجنائية التي عاق  عليها بعقوبة الإعداد حيث  

 الفعل المرتي  وهذا دلالة  ياا على خطورة هذ  الجريمة. 

لم مترك المشرل الفلسطيني مجالا في هذ  الجرائم رغم وضعه للنصوو القانونية التي من        

يانها حماية نةاد الح م والسلطة السياسية في الدولة الا انه لم يعطي نص  ريح على وريمة  

ملا بنةاد الح م حيث لم يفرد نةاد الح م بجريمة خا ة به كما فعل المشرل القطري حيث بين  ت

وهنا ي ول المشرل المشرل الجنائي القطري وريمة الاعتداء على نةاد الح م في تشريعه الجنائي 

 139القطري قد افرد النةاد الحاكم عن سلطات الدولة من حيث الحماية الجنائية  

قول في هذ  المطل  بال المشرل الجنائي الفلسطيني اعتبر هذ  الجرائم من ورائم  وخلا ة ال      

التطر نةرا لما تش ل من خطر على امن المجتمع و الدولة في ال واحد وعلى ضوء ذلك ا بغ  

تامن عدد المسا  ب يال الدولة، وال هذ  الدراسة  المشرل سلطات الدولة بالحماية الجنائية التي 

فة هذ  الجرائم رغم خطورتها الا انها تناولت الجرائم التي تيول نتيجة افعالها في حالة  لم تتناول كا

وقوعها محدثة تديير على ي ل الدولة التي نةمه الدستور وال هذ  التديير يقود الى احدا  ي ل 

ل  ودمد لدولة التي تقع عليها هذ  الأفعال فيتم طملا هويتها التي تميمت بديمومة الشيء سواء كا

   نةاد ح م فيها او غير . 

 

 

 130قانون العقوبات القطري، مرجع سابق، المادة 139
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 المطلب الثالث: جرائم الإرهاب  

تعتبر ورائم الإرهاب من الجرائم القديمة في المجتمعات البشرية، الا انه ومع مرور الممن       

والتطور الحا ل   بحت الجرائم تاخذ طبيعة ودمد فيلما تطورت الأدوات التي تتيح للمجرد  

 استتدامها تطور الجريمة واسلوبها والطرق والوسائل المستتدمة فيها.  

م متم تحدمد مفهود معين لجرائم الإرهاب حتى اليود نةرا لتعقيد طبيعة  وعلى الرغم من ذلك ل      

، فقد عرفها المشرل الفلسطيني بانها  هذ  الجرائم فلم تتفق التشريعات الجنائية على تعريم موحد لها

المرتيبة بواسطة الأدوات المتفجرة والمواد الملتهبة  مجموعة الأفعال التي تادي الى اثارة الذعر

ونةرا الى ذلك  140نه يستتدد فيها الأدوات السامة او المحرقة والعوامل البيتية والجرثومية وكما ا

في نةرته   البعض وكما ذه  نرع ال المشرل قد ادرج الوسائل التي تار بالمصلحة العامة، 

للجريمة الإرهابية بانها الجريمة التي تهدف الى استعمال القوة و التره  او الترويع وكما اعتبر  

انها من الجرائم التي تهدف الى تعطيل النةاد الأساسي في الدولة و ياا الجرائم التي تعمل على  

الاعتداء على السلطات بث الرع  في نفو  المواطنول وعرقلة الحياة العامة في الدولة من خلال  

وكما ذهبت وامعة الدول العربية الى  141رووقفتها على  داء مهامها الموكلة اليها بموو  الدستو 

تعريم الإرهاب واعتبرته بانه مجموعة الأفعال التي تتم باستتداد القوة والعنو بهدف تهدمد سلامة 

 

  147، مرجع سابق، المادة1960، لسنة، 16قانون العقوبات رقم  140
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سات الدولة للتطر او احتلالها  الدولة و المواطنول من خلال المسا  بحياة الافراد وتعرض ماس

 . 142او تعرض الموارد الوطنية للتطر

ونةرا الى ذلك فال ورائم الإرهاب هي من الجرائم التي تملا النسي  والترابط الوطني من        

 ناحية والدولة من ناحية  خرع من خلال الاضرار بش لها القائم والمنةم بح م الدستور

مرتبط امنها من خلال استقرار وضعها السياسي في  راضيها وذلك   من المعروف بال الدولة      

موفر الأمال فيها ولرعاياها فال استقرار الحياة السياسية الداخلية في الدولة هو  سا  نويمها  

وامنها، الا ال دخول الأفعال الإرهابية على الساحة السياسية للدولة يسهم بش ل فعال في طملا  

، فيم ن ال تقع هذ  الجرائم من خلال الماامرة على ارتياب اعمال إرهابية  هويتها اثر هذ  الجرائم

وهذا ما يهدته مجموعة من الدول العربية مثل العراق وغيرها التي نشطت فيها الاعمال  في الدولة  

وال وريمة الماامرة اخذت بها هذ  الدراسة سابقا. الا انه يج  الإيارة الى بعض نتائ   الإرهابية 

 . الإرهابية التي يم ن ال تاثر على هوية الدولة الاعمال

 أولا: الركن المادي في جرائم الإرهاب الواقعة على هوية الدولة

اتتذ المشرل الجنائي الفلسطيني مجموعة من  ور ورائم الإرهاب في قانول العقوبات حيث        

الافراد  ياا اذا ترت  عليها    بين بال هذ  الجرائم يم ن ال تملا المصالح الاقتصادية للدولة وحياة 

العامة و التا ة اذا وقعت نتيجة    ةازهاق الرون و القتل نتيجة هذ  الأفعال وكما تطرق لهدد البني

 

قد عرفت الاتفاقية الجريمة الإرهابية بأنوا ف هي الجريمة ، ل1، المادة 2006اتفاقية جامعة الدول العربية لمكافحة الإرهاب، لسنة  142

أي جريمة أو شروع فيوا ترتكب تنفيذاً لغرض إرهابي في أي دولة متعاقدة او على ممتلكاتوا او مصالحوا او على رعاياها او ممتلكاتوا 

ا ونشر او طبع او اعداد محررات او مطبوعات يعاقب عليوا القانون الداخلي، وكذلك التحريض على الجرائم الإرهابية او الإشارة لو

 او تسجيلات أياً كان نوعوا للتو يع او الاطلاع الغير عليوا بودف ارتكاب تلك الجرائمف 
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وبهذا الصدد لا زلنا ندور في فلك ورائم تقع على الافراد وممتلياتهم دول التطرق ،  143هذ  الأفعال

 لجرائم غامتها المسا  بهوية الدولة.

، وهذا ما اتجه  لا بد من التطرق لهذ  الجرائم باعتبارها ورائم تسعى لتديير كيال الدولةلذلك        

وهنا اتجه المشرل الى اعتبار كل وموية متم  بال فرد هذ  الجريمة لوحدها اليه المشرل الفلسطيني 

هيتة او  انشائها بهدف تديير كيال الدولة الاقتصادي والاوتماعي، حيث ال الييال يعتبر بانه 

بذلك اعتبر المشرل بال المسا  بالاقتصاد الوطني والنةاد الاوتماعي القائم هو مسا    144بنية 

 .  ب يال الدولة نةرا الى ما مرتبه من متاطر عليها

فالنةاد الاقتصادي هو مجموعة العلاقات التي تح م طبيعة الحياة الاقتصادية في الدولة      

دولة تحدد فيها احتياوات ومتطلبات السوق الاقتصادي فيها وذلك ضمن استراتيجية تحددها ال

وعلى ضوء ذلك في طبيعة هذا النةاد   145وتحيط هذا النةاد بدلاف قانوني يح م طبيعته وادارته 

ليست خا ة بالافراد انما هي خا ة بالدولة وال الجرائم الواقعة عليه ليست من الجرائم الواقعة 

رائم التي تملا كيال الدولة فلا ووود لدولة دول ووود اقتصاد على نةاد الح م انما هي من الج

 يحمي سياستها ويلبي احتياواتها.  
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فالجريمة الاقتصادية هي وريمة من الصع  ال تاخذ تعريفا موحدا ووامعا لها وذلك لانها        

ها دولة  تتتلو من دولة الى  خرع فما تعتبر  دولة معينة من قبيل الجرائم الاقتصادية لا تعتبر 

 خرع من قبيل هذ  الجرائم، لذلك تعددت التعريفات للجرائم الاقتصادية فهناك من عرفها بانها  

، وهناك من اتجه  146التي تملا النةاد الاقتصادي الذي انشاته الدولة تنفيذا لسياستها الجرائم 

 .147اعي للدولةلتعريم الجريمة الاقتصادية بانها هي الجرائم التي تملا النةاد الاقتصادي والاوتم

وعلى على ضوء ذلك حيث ذه  المشرل الجنائي الفلسطيني الى اعتبار هذ  الجرائم متم        

انشائها من قبل ومويات بمعنى ال المشرل الجنائي قد ا بغ لمرتي  هذ  الجريمة  فة الشتص 

الازمة لمحاسبته ومن يقود  الاعتباري وفي ضوء ال الشتص الاعتباري متمتع بالصفة القانونية 

 بصفته المتصرف و المتح م في اخذ القرارات. على ادارته 

واستيمالا لما سبق يج  الإيارة الى ال المسا  باقتصاد الدولة قد يدير طبيعة كيانها        

حياة الدولة والعنصر الهاد حتى تستطيع تلبية  هو الأسا  في تسيير المنشئ لها لال لاقتصاد 

 ولة.احتياوات رعاياها وعلى ضوء ذلك اعتبرها المشرل الجنائي من الجرائم الإرهابية الماسة بالد 

وال النةاد الاوتماعي في الدولة يقصد به النةاد العاد الذي يحدد مجموعة من السمات        

للدولة وي لها السياسي من وان  ومن وان  اخر يم ن القول بانه النةاد الذي متعلق بالحقوق و  

  148الحريات التي تنةم بموو  دستور كل دولة
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التي  ووضح المشرل  ورتين من  ور الجرائم الإرهابية التي  وردها في قانول العقوبات       

 ا المشرل الفلسطيني  هونةامها الاوتماعي حيث ال هذ  الجريمة التي وضحتقع على اقتصاد الدولة  

وهي انشاء ومويات لدايات تديير كيال الدولة الاقتصادي فال لقياد الجريمة في هذ  الصورة 

الى المسا  ب يال الدولة  او السلبي تماعي ففي هذ  الجريمة مذه  سلوك الإيجابي والاو

من خلال انشاء هذ  الجمويات التي تعمل على تديير طبيعة التنةيم  الاقتصادي والاوتماعي 

للييال الاقتصادي و الاوتماعي في الدولة، حيث ال الدولة تقود على نةم مدروسة وفق القانول  

حاولة تدييرها تاثر على كيال الدولة بش ل سلبي مما يحد  تديير في سياساتها  وتنةيمه وال م

المرسومة للبقاء وال هذ  الجرائم بطبيعتها تاثر على افراد المجتمع التي تدعوهم الى محاولة 

 المسا  بالدولة وراء هذ  التديرات التي تنع لا على طبيعة حياتهم وامنهم.  

التي تديير الييال الاقتصادي القائم في الدولة حيث ال الدولة ئم وتذه  نتيجة هذ  الجرا      

بطبيعة عملها الموكل اليها تقود برسم خطة اقتصادية للسير بها بهدف تحقيق  هدافها من خلال 

تطوير اقتصادها وتلبية احتياواتها وزيادة الاستثمار فيها، وكما تاع ضوابط للجرائم التي تملا  

وقول الأفعال الاورامية على اقتصاد الدولة قد منهي حياتها السياسية مما  هذ  الاقتصاد حيث ال 

يجعل سيادة الدولة هشة قابلة للاختراق و التح م من الداخل و التارج انتهازا لوضعها، وبذلك 

تيول النتيجة الجرمية هي زعمعة النةاد السياسي فيها، وكما هو  ياا في حال المسا  بنةامها  

يعتبر مساسا بساسة الدولة من خلال وقول ورائم و زيادة الجريمة فيها وعلى  حيث الاوتماعي 

ح مها اذ ما وقعت على الحقوق و الحريات او فيما اذا كانت هذ  الجرائم قد تقع على نةاد الح م  

 مما مادي الى زيادة نسبة الجريمة بين افراد المجتمع واحدا  حروب  هلية. 
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ولم يشترط المشرل لقياد هذ  الجريمة ال تحد  اثر مادي على ارض الواقع انما اكتفى         

المشرل باعتبارها وريمة تامة حتى لو لم تحد  تاثير وذلك بدلالة النص القانوني حيث اعتبر  

كال هذا الفعل وريمة تامة او ناقصة  المشرل بال الاعتداء على امن الدولة هو وريمة تامة سواء 

 .  150وهذ  الجرائم من ورائم التطر حتى لو لم يقع فيها اثر مادي  149رول فيها او مش

 ثانيا: الركن المعنوي لجرائم الإرهاب الواقعة على هوية الدولة 

على النةاد الاقتصادي و الاوتماعي للدولة بال متوفر  وال الركن المعنوي في الجرائم الواقعة        

هو معرفته بال هذ  الأفعال تش ل وريمة والقصد الجنائي  لدع الجاني القصد الجنائي العاد و 

التاو بال تتجه إرادة الجاني من خلال هذ  الجمويات الى النيل من النةاد الاقتصادي و  

الاوتماعي في الدولة حيث يقود الجاني باقتراف  فعال القصد منها اسقاط هذا النةاد باراته الحرة  

نائي فيها من خلال القصد التاو حيث بين المشرل الجنائي  دول اكرا  او عي  فيقود القصد الج

بال المنتمين اليها يعاقبول بالايدال الشاقة الماقتة والماسسين و القائمين على ادارتها بال لا  

 تنقص عن سبع سنوات دلالة على خطورة هذ  الجرائم.

ضع حماية ونائية لهوية  وخلا ة القول لهذا الفصل تجد الدراسة بال المشرل الجنائي قد و       

الدولة السياسية من حيث قدرتها على  داء وظيفتها التي وودت لها من خلال توفير الحماية  

الجنائية لسلطات الدولة وحماية الدستور من خلال وضع النصوو العقابية التي تبين الجرائم  

 

، مرجع سابق ف يعتبر الاعتدام على امن الدولة تاماً سوام أكان الفعل الم لف 108، المادة1960، لسنة16قانون العقوبات، رقم 149

 للجريمة تاماً أو ناقصاً أو مشروعاً فيهف

 39، ص2012غسان رباح، قانون العقوبات الاقتصادي، منشورات الحلبي، الطبعة السادسة، سنة  150
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خلالها يم ن عرقلة او  الواقعة على الدستور وكما بين المشرل طبيعة الحماية الجنائية التي من 

 يل حركة سلطات الدولة من  داء وظيفتها الموكلة لها بموو  القانول.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 الخاتمة

 من خلالها على هوية الدولة، لقد نةم القانول الأساسي الفلسطيني السمات التي يستدل      

حيث يتتلو نةاد  هي المعبرة عن نةاد الح م في الدولة ، ر عن الدولة ذاتهاعبِّ هوية الدولة تُ ف

الح م من دولة الى  خرع وهذا ما تبينه هوية الدولة من ناحية ومن ناحية  خرع تبين هوية الدولة 

 طبيعة سلطات الدولة التي نةمها الدستور.
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لة دول ال لقد نةم المشرل الجنائي الحماية الموضوعية على الجرائم التي تملا هوية الدو       

التا ة و قانول  بقانول خاو بها انما واءت هذ  العقوبات على عدد من القوانين تنةيمها متم 

العقوبات وذلك لفرض الحماية الجنائية على هوية الدولة، غير ال طبيعة هذ  الجرائم تش ل  

لجسيم في  واحد، وكما يم ن ال تش ل التطر ا  بطبيعتها ضررا واقع على الدولة و المجتمع في ال  

فتهدف هذ   ت على حياة الافراد و المسا  بنةم الح م في الدولة او احد سلطاتها. عما لو وق

لتي انتهجها المشرل لتحقيق حماية كافية لهوية الدولة. اتبعت الدراسة الى فهم السياسية الجنائية ا

قرائي( وكما اتبعت  الو في و المنه  التحليلي بشقيه ) الاستنباطي و الاست  هذ  الدراسة المنه 

 المنه  المقارل بهدف الو ول الى النتائ  و التو يات.

مدع كفاية الحماية   الإوابة على الإي الية الرئيسية  ونةرا الى ذلك تحاول هذ  الدراسة      

من خلال محورين  ساسيين    الجمائية التي  قرّها المشرل لحماية هوية الدولة من الإعتداء عليها

بتوضيح التنةيم الدستوري لهوية الدولة من خلال بيال  لفصل الأول من هذ  الدراسة  حيث يتتص ا

 مقومات هذ  الهوية وعنا رها وطبيعة المرووية الدستورية لها. 

بينما اختص الفصل الثاني من هذ  الدراسة على بيال الجرائم الواقعة على هوية الدولة، من       

خلال التطرق للنصوو القانونية من حيث التجريم و العقاب وبيال  ور الجرائم الواقعة على  

       هوية الدولة.

 :النتائج

 ا بما ملي  ، ويمُين امرد  همهالنتائ  الى عدد  منخلُصت هذ  الدراسة 

. يانه في ذلك ةتعريفاي مُحدداي لهوية الدولالأساسي  هونلم ياع المشرل الفلسطيني في م نول قان  -1

انه يُم ن إستنباط ملامح الهوية التا ة بالدولة مما تتامنه   إلا. نةة الدساتير المقارَ بييال غال
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 نه رغم   يااي  الإعتراف    وو  القانول الأساسي الفلسطيني من  ح اد  وما  رسا  من مبادم  عامة.  

هاماي  المامار، إلا انه يُمثل مروعاُ  في هذاالتي يُقدمها الفقه الدستوري يُح الدراسات والأبحا  

 ي فلسطين. الملامح العامة لهوية الدولة فبُغية تحدمد يُم ن التع م عليه في هذ  الدراسة 

، حيث تعبر الهوية  تشترك هوية الدولة من حيث ارتباطها بالهويات وخصو ا الهوية الوطنية- 2

الوطنية في طبيعتها عن الانتماء الوطني الذي مربط الشع  بالدولة ويعمز الترابط بين هوية الدولة 

بمعنى ال  بسهولة كيال ثابت غير قابل للتديير يُمثل هوية الدولة وترع هذ  الدراسة بال  والشع  

 فات هذ  الهوية تعبر عن الديمومة والشمولية لعنا رها التي تعطي ليل دولة مميمات تميمها  

عن غيرها من الدول، وفي ذات الوقت هي قابلة للتطور على الأ عدة السياسية والاوتماعية  

 دول.والاقتصادية نةرا لارتباطها بالشع  وغيرها من ال

 ، كول ال الدستور هو الهوية الورقية للدولة.تعود هوية الدولة الى انها ذات مرووية دستورية  -3

هوية الدولة ذات مرووية تاريتية وناالية، سب  الاحتلالات التي مرت على ارضها رستت  -4

 بموو  القانول الأساسي الفلسطيني.

رير الوطنية الفلسطينية بالتشارك لبناء كيال  تعتبر السلطة الوطنية الفلسطينية مروعا لمنةمة التح -5

 الدولة الفلسطينية وترسيل هوية الدولة الفلسطينية. 

من خلال تحليل القوانين المتعلقة بالحماية الجنائية لهوية الدولة تجد هذ  الدراسة بال المشرل   -6

بال  ح اد  يمنحها خصو ية وتميم داخل محتوع قانول العقوبات، فنجد الجنائي الفلسطيني لم 

إضافة الى ، "مبعثرة" في اكناف ورائم الإعتداءالتجريم التي تستهدف الإعتداء على هوية الدولة 

 تامينها ضمن قوانين ونائية خا ة كقانول حماية العلم الفلسطيني.  
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جرائم  ، ففيما متعلق بة التجريم الموسع في بعض الجرائمانته  المشرل الجنائي الفلسطيني  ف -7

انما  عطاها  على نحو حاسم، الإرهاب الواقع على هوية الدولة لم يحصر المشرل  ور الجرائم 

رائم التي  وردها على سبيل   فة التوسع نةرا لتطورتها وطبيعتها، على الع لا من بقية الج 

الى  إضافة  ئم الواقعة على دمن الدولة،  الجرا. تجد هذ  الدراسة بال المشرل الجمائي حصر  الحصر

الجرائم الماسة  ، ناهيك عن الثقافية من خلال قانول خاو بهاحصر الجرائم التي تملا الهوية 

 والتي خُصص لها قانول خاو.  بعلم الدولة

 :التوصيات

 اما بالنسبة للتو يات التي تُقدمها هذ  الدراسة، فيم ن طرن  همها على النحو التالي  

الدولة و النص عليها في  هوية ل حدد ضرورة ادراج تعريم مُ ها مفادُ تو ية الدراسة قدد هذ  تُ  -1

. بل وتذه  هذ  الدراسة في تو ياتها لوووب ال منحصر م ال التعريم في القانول  القانول 

الأساسي الفلسطيني. فهوية الدولة تع لا في طياتها  هم المبادم الأساسية التي ترسم نةاد الح م  

در على الإرتقاء باهمية المامول وفحوا . غن تحدمد مفهود  في فلسطين. فالنص الدستوري هو القا

تميد النص غموضاي، وتجعل من المصطلحات الفافاضة التي  دقيق لهوية الدولة من يانه حج   

 المصطلحات م اناي للتداخل والتعارض. 

على القانول الأساسي   وراء تعدملات مستقبلاي    ي هذ  الدراسة   حاب الاختصاو بتو  -2

ولا سيما ال نصوو القانول الأساسي الفلسطيني لم تبين من خلالها الحدود الجدرافية   الفلسطيني 

 للدولة في ضوء ال إقليم الدولة يعبر عن هويتها.  
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تو ي هذ  الدراسة   حاب الاختصاو بارورة اوراء تعدملات على قانول العقوبات في فلسطين   -3

ول الأساسي الفلسطيني بين بنص  ريح ال دمن  ولاسيما في الجرائم المتعلقة بالدمن، حيث ال القان

الدولة هو الإسلاد، في ضوء ذلك ترع هذ  الدراسة انه كال من الاودر وضع نصوو عقابية  

خا ة بالاعتداء على الدمن الإسلامي على ع لا ما هو عليه الال حيث اعتبر المشرل الاعتداء 

اقعة على الدمن الإسلامي، وتاتي  على الدمن بووه العمود دول وضع خصو ية للاعتداءات الو 

نتيجة هذ  التو ية لسد القصور التشريعي بهدف عدد افلات مجرد من ارتياب وريمة تملا  

 الشعور الدمني دول ووود عقاب لها. 

، ولاسيما  ولائك الموكل لهم تصميم التشريع الجمائي  تو ي هذ  الدراسة   حاب الاختصاو  -4

الجرائم التي   ، خا ة تلكالجرائم الماسة بهوية الدولةالمُقررة لبعض على ضرورة تشدمد العقوبات 

. فالمشرل الجمائي الفلسطيني وعل من المسا  بالعلم الفلسطيني وريمة لا  تملا العلم الفلسطيني

لما متامنه العلم الفلسطيني من خصو ية وم انة خا ة قد  تتعدع تصنيم المتالفات. ونةراي 

تعلو على م انة العلم لدع يعوب اخرع لم تتذوق ويل الإحتلال ووبروته كما تجرًّعه الشع  

تشدمد الفلسطيني في محاولته للصمود على الأرض الفلسطينية. لذلك، ترع هذ  الدراسة وووب 

لة نةرا لما يش له العلم الفلسطيني من  همية رممية للدولة العقوبة على الجرائم التي تملا علم الدو 

والشع  في ال واحد، كما تو ي هذ  الدراسة لارورة النص على  ور ورائم ولا سيما ال  

 كدير  من التشريعات المقارنة. المشرل لم ملم ب افة  ور هذ  الجرائم 

الفلسطيني على ضرورة   رل الجنائيتو ي هذ  الدراسة   حاب الاختصاو وتتص بذلك المش -5

جرائم  لل بالنسبة المشرل الجنائي ولا سيماالتي  غفلها بالعدمد من الجرائم المورية ثراء القوانين إ

الواقعة على اللدة العربية حيث ال المشرل الجنائي الفلسطيني لم منص على ورائم تملا اللدة  
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نتيجة  همية اللدة باعتبارها معبرة عن  من خلال التشريعات العقابية، وضرورة الاثراء تاتي  العربية  

هوية الدولة ولا سيما ال القانول الأساسي الفلسطيني نص على ال اللدة العربية هي اللدة الرسمية  

 في فلسطيني على ضوء ذلك وو  حمامتها ونائيا. 
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إبراهيم بولم احل، مدخل لعلم الاقتصاد السياسي، وامعة قسنطية، من خلال الموقع الاليتروني،   •

 2021/ 19/11تاريل الدخول 

.pdاقتصادية-نةمcontent/uploads/2016/02/-qu.edu.iq/ade/wp 

، تاريل   2018/فبرامر/ 13الوطنية، إبراهيم العبيدي، تاريل النشر موقع موضول، مفهود الهوية  •

 13/7/2021الدخول للموقع 

https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%

D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%

7%D9%86%D9%8A%D8%A984%D9%88%D8%B 

  6/12/2021موقع اليتروني، مقال بعنوال سيادة القانول، د. احمد براك، تاريل الدخول للموقع  •

  (ahmadbarak.ps)سيادة القانول 

ائم الماسة بالدمن، د. احمد منصور، تاريل  موقع حماة الحق الاليتروني، مقال قانوني بعنوال الجر  •

  lawyer.com)-(jordanحُماة الحق -من  الجرائم التي تملا الد  6/11/2021الدخول للموقع 

http://qu.edu.iq/ade/wp-content/uploads/2016/02/%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9.pdf
https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.ahmadbarak.ps/Category/ArticleDetails/1048
http://www.ahmadbarak.ps/Category/ArticleDetails/1048
http://www.ahmadbarak.ps/Category/ArticleDetails/1048
https://jordan-lawyer.com/2021/05/29/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%85%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86/
https://jordan-lawyer.com/2021/05/29/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%85%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86/
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موقع اليتروني، مقال بعنوال الفصل بين السلطات وتاثير  على النةاد الديمقراطي، ح مت نبيل   •

مبد  الفصل بين   6/12/2021، تاريل الدخول للموقع 2016/منامر/3المصري، تاريل النشر 

  (democraticac.de)مركم الديمقراطي العربيال -السلطات وتاثير  على النةم الديمقراطية  

موقع اليتروني، وكالة وفا للانباء والمعلومات الفلسطينية، خالد ومعة، مقال بعنوال تاريل العلم   •

  (wafa.ps)الفلسطيني تاريل العلم  28/2/2017الفلسطيني، تاريل النشر  

عبد الحليم  ابر، مقال بعنوال ما ايبه ديمقراطية المنشا بدمقراطية الحاضر، موقع اليتروني،   •

 ، 2016 كتوبر لسنة   7تاريل النشر 

 الديمقراطي العربيالمركم  -ما  يبه ديمقراطية المنشا بديمقراطية الحاضر 

(democraticac.de) 

موقع اليتروني، مقال بعنوال مبد  خاول الدولة للقانول، د. عادل عامر، تاريل الدخول للموقع  •

  (safsaf.org)د. عادل عامر -مبد  خاول الدولة للقانول 6/12/2021

   قاايا الهوية وكيفية تعامل الدولة مع نتائجها. المركم 2020موني ا نبيل توفيق.   •

https://democraticac.de/?p=68936 

   11/5/2021موقع وكالة وفا، العلم، تاريل الدخول للموقع  •

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=2345 

  (siironline.org)مفهود الديمقراطية و نواعهاموقع اليتروني، مفهود الديمقراطية وانواعها،  •

https://democraticac.de/?p=41994
https://democraticac.de/?p=41994
https://democraticac.de/?p=41994
https://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=g8hB3Fa737876017593ag8hB3F
https://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=g8hB3Fa737876017593ag8hB3F
https://democraticac.de/?p=38251
https://democraticac.de/?p=38251
http://www.safsaf.org/word/2014/jan/59.htm
http://www.safsaf.org/word/2014/jan/59.htm
https://democraticac.de/?p=68936
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=2345
http://www.siironline.org/alabwab/akhbar_aldimocrati(15)/686.htm
http://www.siironline.org/alabwab/akhbar_aldimocrati(15)/686.htm
http://www.siironline.org/alabwab/akhbar_aldimocrati(15)/686.htm
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موقع اليتروني، وكالة وفا للأنباء والمعلومات الفلسطينية، محطات هامة في تاريل منةمة التحرير   •

محطات هامة في تاريل منةمة التحرير الفلسطينية | مركم المعلومات الوطني  الفلسطينية

  (wafa.ps)الفلسطيني

متوفرة   18/10/2021ستتمير عطا الله  "رايات للجميع إلا علم الدولة"،  تتحيفة الشتترق الأوستتط،  •

  /https://aawsat.com/pdf/issue15729/14على الرابط التالي  

مقالة بعنوال  "مود العلم الإماراتي... رحلة تجسد طموحات يع  و ماله". العين الإخبارية،   •

day-flag-ain.com/article/uae-https://al-. مُتوفرة على الرابط التالي  3/11/2019

people-hopes-aspirations-neyjour   

موقع اليتروني، وكالة وفا للأنباء والمعلومات الفلسطيني، نشاة منةمة التحرير الفلسطيني، تاريل   •

 نشاة منةمة التحرير الفلسطينية | مركم المعلومات الوطني  7/12/2021الدخول للموقع 

  (wafa.ps)الفلسطيني

موقع اليتروني، وكالة وفا للأنباء والمعلومات الفلسطيني، الدورة التاسع عشر، الجمائر، عاد   •

الدورة التاسعة عشر | مركم المعلومات الوطني  7/12/2021، تاريل الدخول للموقع1988

  (wafa.ps)الفلسطيني

 2021/ 10/ 23، مجمع المعاني الجامع، تاريل الدخول للموقع موقع اليتروني •

معنى إتلاف بالعربي في معاوم اللدة العربية معجم المعاني الجامع، المعجم  تعريم و يرن و 

معجم عربي عربي   -الوسيط ،اللدة العربية المعا ر ،الرائد ،لسال العرب ،القامو  المحيط 

  (almaany.com)1 فحة  

 4/11/2021موقع اليتروني، مجمع المعاني الجامع، تاريل الدخول للموقع  •

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3747
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3747
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3747
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3747
https://aawsat.com/pdf/issue15729/14/
https://aawsat.com/pdf/issue15729/14/
https://aawsat.com/pdf/issue15729/14/
https://al-ain.com/article/uae-flag-day-journey-aspirations-hopes-people
https://al-ain.com/article/uae-flag-day-journey-aspirations-hopes-people
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3748
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3748
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3748
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3748
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3748
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3748
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3251
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3251
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3251
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3251
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A5%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81/?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_AkI70HhS8OHT5ANLI4d92rwTwqZPhQjKIBcspej0dkw-1634993796-0-gqNtZGzNAlCjcnBszQsR
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A5%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81/?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_AkI70HhS8OHT5ANLI4d92rwTwqZPhQjKIBcspej0dkw-1634993796-0-gqNtZGzNAlCjcnBszQsR
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A5%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81/?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_AkI70HhS8OHT5ANLI4d92rwTwqZPhQjKIBcspej0dkw-1634993796-0-gqNtZGzNAlCjcnBszQsR
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A5%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81/?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_AkI70HhS8OHT5ANLI4d92rwTwqZPhQjKIBcspej0dkw-1634993796-0-gqNtZGzNAlCjcnBszQsR
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A5%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81/?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_AkI70HhS8OHT5ANLI4d92rwTwqZPhQjKIBcspej0dkw-1634993796-0-gqNtZGzNAlCjcnBszQsR
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A5%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81/?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_AkI70HhS8OHT5ANLI4d92rwTwqZPhQjKIBcspej0dkw-1634993796-0-gqNtZGzNAlCjcnBszQsR
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تعريم و يرن و معنى لدة بالعربي في معاوم اللدة العربية معجم المعاني الجامع، المعجم الوسيط  

 1معجم عربي عربي  فحة  - ر ،الرائد ،لسال العرب ،القامو  المحيط ،اللدة العربية المعا

(almaany.com) 

تعريم و يرن و  2021/ 7/11موقع اليتروني، مجمع المعاني الجامع، تاريل الدخول للموقع  •

معنى لفظ بالعربي في معاوم اللدة العربية معجم المعاني الجامع، المعجم الوسيط ،اللدة العربية 

 1معجم عربي عربي  فحة  -المعا ر ،الرائد ،لسال العرب ،القامو  المحيط 

(almaany.com) 

تعريم و يرن و 2021/ 11/ 17اليتروني، مجمع المعاني الجامع، تاريل الدخول للموقعموقع  •

معنى كيال بالعربي في معاوم اللدة العربية معجم المعاني الجامع، المعجم الوسيط ،اللدة العربية 

 1معجم عربي عربي  فحة  -رائد ،لسال العرب ،القامو  المحيط المعا ر ،ال

(almaany.com) 

 2021/ 19/11الموقع الاليتروني، تاريل الدخول للموقع  •

• 9.aspx-7-927-https://www.arabcont.com/magala/details 

 

  

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%84%D8%BA%D8%A9/?__cf_chl_jschl_tk__=iTmnyBwvXm1L2.9dJPGxwNY5VylFYXwHqjgd78Han2o-1636215691-0-gaNycGzNCL0
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%84%D8%BA%D8%A9/?__cf_chl_jschl_tk__=iTmnyBwvXm1L2.9dJPGxwNY5VylFYXwHqjgd78Han2o-1636215691-0-gaNycGzNCL0
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%84%D8%BA%D8%A9/?__cf_chl_jschl_tk__=iTmnyBwvXm1L2.9dJPGxwNY5VylFYXwHqjgd78Han2o-1636215691-0-gaNycGzNCL0
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%84%D9%81%D8%B8/?__cf_chl_jschl_tk__=8r4eHvVVwHzxhj4k75E9RvTHRBIPvlawH3dVTrBqKkQ-1636292315-0-gaNycGzNDL0
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%84%D9%81%D8%B8/?__cf_chl_jschl_tk__=8r4eHvVVwHzxhj4k75E9RvTHRBIPvlawH3dVTrBqKkQ-1636292315-0-gaNycGzNDL0
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%84%D9%81%D8%B8/?__cf_chl_jschl_tk__=8r4eHvVVwHzxhj4k75E9RvTHRBIPvlawH3dVTrBqKkQ-1636292315-0-gaNycGzNDL0
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%84%D9%81%D8%B8/?__cf_chl_jschl_tk__=8r4eHvVVwHzxhj4k75E9RvTHRBIPvlawH3dVTrBqKkQ-1636292315-0-gaNycGzNDL0
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86/
https://www.arabcont.com/magala/details-927-7-9.aspx
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